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معفد الاتعاء العريوي 
المركز الربكييسي : ص . نبب : 4.0.5 طلرا ب لس - ج .ع .لب . 
وكرع لبشتائت : ص. بيب : 6.. ١8/667‏ ببتجتيروبكب. 
حقوق النشر محفوظة 
طبعة جديدة 
يايلا 


اولا : 


ثانيا : 


ثالشا : 


رابعا : 


المحتويا ت 


ا 
التخلف والنظام الاقتصادي الدولي القائم 
١‏ - متطلقات اقتصاد التخلف 


؟ ‏ تطور العلاقات بين المركز والاطراف منذ الحرب 


العالمية الثانية 


٠‏ النتائج بالنسبة للاطراف : تهميششس ونفقات متزايدة 


خاتمة 
محاولات اقامة نظام دولي جديد 


1 اصول فكرة النظامالا قتصاديالدو لي الجديد؛ وتطورها 
؟ ‏ بيان دورة ابار ‏ مابو (1919/4) الاستثنالية السادسة 


وبرنامج عملها 


“ا مؤتمر باريس حول التعاون الاقتصادي الدولي » 


او المتمر من اجل « الحوار بين الشمال والجنوب » : 


الامدادات 
اعمال مؤتمر التعاون الاقتصادي الدولي 
١‏ ب برنامج العمل واعلان مانيلا 
؟ ‏ المرحلة الاولى من موّتمر الشمال والجنوب 
| المسائل التي ناقثشتها لجنة المواد الاولية 


ب اقتراحات ال )١9(‏ وال (م) قٍِ لحنة الطاقة 


ب لجنة التنمية : اقتراحات ال (15) وال (8) 


د المقترحات المتبادلة المقدمة للجنة الشؤون المالية 


المرحلة الثانية من مؤٌتمر الشمال والجنوب : 
تشرين الثاني ( يوليو ل مبتمبر ) (1595) 


تمؤز له 
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وفل 


محالات اهتماع اللحان 
ب اتجاهات حوار الشمال والجنوب 


ب مراجع 
الملحق الاول : البيان النهائي الصادر عن الاجتماع التمهيدي المؤتمر 
التعاون الاقتصادي الدولي 
الملحق الثاني : مؤتمر الوزراء : البيان الختامي 
الملحق الثالث : لائحة الأواضيع التي اعدها فريق ال ١9‏ 
١‏ ) الطاقة 


؟ ) المواد الاولية 
* ) الانماء 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دمع طمتحائ_محمددهدات /داتضعل رعممع خاءمه/ رعمطا 


1١7” 
١1١ 


حول 
ه11 


16 
١55 


كا 
دل 
هلكا 


مدخل 
مؤتمر الشمال والجنوب : الاسس والدراسة النقدية للبلدان النامية 
حول الواد الادولية والعلاقات الاقتصادية الدولية 


بعد انقضاء عامين على التعديل التاريخي لاسعار البترول ٠‏ قبللت 
البلدان المتطورة © بعد مناورات عديدة ؛ ان تناقشى مع بلدان العالم الثالث» 
مسألة اقامة نظام اقتصادي عالمي جديد . موافقة هكذا » ضمنيا : على 
فكرة ان النظام الحالي هو : على الاقل ٠‏ نظام قابل للطعن . انها لنتيجة 
مدهشة بالقارنة مع النجاح الضثيل الذي أحرزه « مؤتمر 
الامم المتحدة » للتجارة والانماء ( .(0.32.1'.0.5.1) ) طيلة سنوات نشاطه 
الست الساقة التي حارول اثناءها اقناع البلدان المنطورة 
بادخال بعض الاصلاحات على التنظام الاقتصادي الدولي . 
ولولا فشل الحملة المعاكسة التي قامت بها البلدان هذه ضمن 
اطار الوكالة الدولية للطاقة » في جملة الحملات الاخرى » لما كانت « ازمة 
الطاقة » المزعومة قد توصلت الى هذه النتيجة . لقد ظلت منظمسة 
٠ب«‏ 0280 » متضامنة بالرغم من الضغوط الكثيفة التي تعرض لها بعض 
اعضائها . والدول المتطورة انما اهتدت » اذن » الى النظام الجديد »© بدافع 
الخضوع للامر الواقع » علما بان البعض منها قد فعل ذلك في اطار 
استراتيجية متجدة . ويؤلف هذا التناقض الاساسي بين رغبات البعض 
في التوصل الى اصلاح عميق للنظام الحالي الذي يوُول الى عملية تقسيم 
عمل جديدة بين الشمال والجنوب » وبين ارادة « الترقيع الاصلاحي » لدى 
البعض الآخر» ان لم نقل رغبته في احتواء الحركة الاصلاحية » التي هي 
رهان مؤتمر باريس الحقيقي . 

سوف نحلل » تماعا » في هذه الدراسة ©» و 


عي العالم الثالث للعلاقة 
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القائمة بين وضعه التخلفي والنظام الدولي القائم . ويؤول هذا الومي 
المتزايد الى النموذج التحليلي : ١‏ المركز ‏ الاطراف » . ويتيح تحليل 
العلاقات بين المركز والاطراف » منذ الحرب العالمية الثانية » وتحديد الدور 
الواقمي الذي اسند للاطراف ضمن النظام العالمي المهيمن على تقسيم 
العمل. وقد اصبح تقسيم العمل هذا موضوع خلافاتومناقشات متزايدة» 
اذ ما برحت بلدان العالم الثالث تطالب »© عبر مختلف الميادين » بنظام 
اقتصادي عالمي جديد حيث وضعت خطوطه العريفضة . لقد جاء تعديل 
أاسعار البترول » سنة (“#/ا9١‏ )»© متوافقا مع تسارع عملية المطالبية من 
قبل العالم الثالث » ومع اعداد الحوار بين الشمال والجنوب . تم وضع 
خطوط مراحل الوٌتمر الرئيسية » العريضة » وكذلك المناقشات ذات 
الاهمية الكبيرة ‏ المتعلقة بموضوعات جدول الاعمال . وقدمت جميع 
الاقتراحات الهامة التي لوحظ اثناء الاطلاع عليها ان المجالات المفتوحةكثيرة» 
وان النقاش في باريس بدور »© فعلا » حول نظام عالمى جديد . 


او : 
التذلف والنظام ا لاقتصادي الدولع القائم 


تعزو امصطلحات الدولية » اجمالا » الوضع الاقتصادي الحالي » 
ومشاكل الانماء في بلدان « العالم الثالث » » الى واقع التخلف الاقتصادي. 


وترتبط عبارة التخلف بالمؤشرات الاقتصادية ‏ الاحصائية التي 
تكشف » بالاجمال » وقائع قلما تكون ابجابية » في البلدان السائرة في طريق 
النمو » وتدل على مستوى انتاجي متدن بالمقارنة مع البلدان المتقدمة . 
والفرضية التي تفسر هذا الواقع هي القائلة بأن هذه البلدان المتخلفةاعربت» 
عبر تاريخها » عن كونها تفتقر الى خصائص السعي التطوري »© وانها » 
بالتالي » تخلفت زمنيا في السباق مع البلدان التي اصبحت اليوم مصنعة. 
لهذا السبب بقيت البلدان النامية » حتى الآن » في طور متأخر ؛ بعتبر 
بمثابة حتمية عالمية لا زمنية . 

اذا كان من الصعب تكران ان اليلدان النامية « متأخرة » ومتخلفة 
اقتصاديا » بالمعنى الدقيق للكلمة » وان معدلات النمو الاقتصادي تختلف 
اختلافا كبيرا من منطقة الى اخرى في العالم » فليس ذلك ناجما فقطا عن 
كون التخلف الاقتصادي هو الذي بميز حالة البلدان النامية » الراهنة 8 
بالفمل : 

لا يمكن الاحاطة بمميزات اقتصاد مجتمع البلدان النامية»الرئيسية» 
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دعملية تصنيف محدة تطلق من مؤشرات اقتصادية ا احصاية 5 لان 
الكمية . 


لا يمكن اعتبار التصورات التي تفسر التأخر على انه نتيجة للموائق 
الداخلية المتنوعة © والكوابح الحاصلة في سياق التطور »؛ بمثابة كشف عن 
اسباب تاريخية ؛ لان هذه التصورات تتفاضى عن المسألة الآتية : لماذا لم 


تضر هذه العوامل »© وبالقدر نفسه ٠‏ بالاقتصاديات المتقدمة حاليا ؟ وكيف 
يمكن الجمع بين عوامل متباينة النوع والاصل بهذا المقدار ؟ 


أن التفسسيرات المتعلقة بمراحل التطور الاقتصادى « الطبيعية » 
الدنيا ؛ لا تدخل في حسابها الفرق الاساسي بين الحالة الراهنة للبلدان 
النامية » والحالة السابقة التي كانت عليها البلدان المتقدمة حالياء وتتجاهل 
التباين الكامل بين الشروط الدولية الخارجية والنمو الداخلي للبلدان 
المتآخرة » كما تتجاهل التأثير التفاضلي المشوه الذي احدثه بزوغ الاقتصاد 
العالمي وطبيعة حركته . 


لذلك نرى أن تفسمير « التخلف » الاقتصادي بأنه تأخر محض © هو 
تفسير غير كاف . وينبغي » لجعله تفسيرا كاملا ؛ تطبيقه على الماضي 
التاريخي الذي سبق انبثاق ظاهرة الاقتصاد العالمي . اذ من شأن مقاربة 
كهذه ان توضح لاذا هذا البلد ‏ او ذاك » بالتعيين ‏ لاا اي بلد كان 
استطاع ان يمثل دورا محركا في عملية تحول الاقتصاد العالمي » ولماذا 
اصبح البعض من البلدان مستعمرا ‏ بفتح الميم ب وبعضها الآخر مستممرا 
ب بيكسر الميم ا . 


لقد جاءت الرأسمالية كنتيجة عملية كاملة اقتصادية واجتماعية » 
منطلقة قي المجتمع التقليدي ( الجماعة البدائية ) » لتنطلق عبر العبودية 
والاقطاعية في عملية انتاج السلع . وعندما بلغت الراسمالية درجة معينة 
من التطور © ادت »© بواسطة تعميم الاقتصاد والاسواق على مسستوي عالمي» 
الى خلق منظومة من البلدان التابعة » او الواقعة تحت سيطرة الاستممار 
المباشرة . 


منذ ذاك الوقت زاي منذ ان فلهر الاستعمار وعبنّد الطريق امام نمو 
الاقتصاد الرأسمالي العالمي واصبح احد عناصره الجوهرية ) ©» لم بعك 
بالامكان تقدير تطور الملدان المنفردة على اساس العوامل الداخلية وحدهاء 
ولم بعد مكنا اعتبار درحة تطورها بمثانة حركة مستثلة الى 0 الامام » أو 
الى « الوراء » . 


ولهذا السبب نرى ان المميزات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة 
البلدان النامية لا تنعكس في عبارة « التخلف الاقتصادي » . فليس الوضع 
المذكور انعكاسا لحالة ركود او لحالة تأخر ٠‏ انما هو ناتج تطور نوعي » 
تطور مرتبط ارتباطا وثيتًا باتساع الاقتصاد العالمي » بل ويؤلف احدى 
تتائجه المباغرة ... وجده تخليل تمو الاقتضاذ الزاسمالن: الغالمي يستطيم » 
في هذه الشروط : أن يوفر التفسير الذي بتيح فهم الحالة الحاضرة 
ومعضلات تطوير البلدان الثامية . 


يمثل التخلف اذن سي ورة تاريخية خفية ليس من الضروري ان تكون 
قد مرت بها الاقتصاديات التي بلغت درجة رفيعة من التطور وبالتالي ليس 
التخلف مرحلة حتمية من مراحل سبرورة تشكل الاقتصاديات الراسمالية 
العصرية ؛ انما هو سيرورة مناصة ناجمة عن تسرب المشاريع الراسمالية 
المصرية الى بنى ذات نمط قديم . لقد لبس التخلف اشكالا متنوعة » ومر 
عبر راعل مختلفة . اسط تلك الاشكال هو تعابشش الشركات الاجنبية 
التي تنتج مواد قابلة للتصدير الى جانب نشاطات الانتاج الغذائي . واحد 


افضل الامثلة . على ذلك هو انتاج الهيدروكربور . 
١‏ م ثلقات اف اد اد 1 


كان من شأن الاقرار باستقلال عملية التخلف ان يدي » بشكل 
محتوم » الى رفض المذهب القائل بالمركزية ‏ الاوروبية » الذي تنجم عنه» 
على الصعيد النظري ؛ محاكاة بليدة للنماذج التقليدية . اذن » لقد بفي 
قسم كبير منالكتابات التيتتناول العالمالثالث بسبب هذه المحاكاة ‏ سجين 
المظهر الرئيسي لنظريات القرن التاسع عشر الليبيرالية التي تقوم على 
الفصل بين مشكلة توزيع الدخل والثروة ؛ وبين مشكلة دائرة الانتاج 


والتبادل . وفيٍ احسن الاحوال فقد كان علماء الاقتصاد في ذلك العصر 
سلمون بضرورة توزيع المداخيل بصورة اعدل »© في حين أن الانتاج والتبادل 
يبقيان خاضعين لنواميس شبه طبيعية . لقد تكلم ميردال» بهذا الخصوص» 
عن هروب نظري . ولقد اتاح تبني نماذج النماء على طريقة هارود ‏ دومار» 
ومن خلالها الاهتمام المقتصر تقريبا على التوظيف الالي ؛ اتاح وضع كل 
مسألية التحولات البنيوية الضرورية » الحساسة » والسياسات المؤدية 
الى نظام تبعية دولي » في الدرجة الثانية من الاهمية . 


دلت ابحاث حديثة على ان هذا الوعي قد حصل باكرا في بلدان العالم 
الثالث . ويظهر هذا جليا في المكسيك وفي الهند )١(‏ . ومن المفيد ان نتذكر 
كيف احتدمت المعارك بين انصار فكرة الحمابة الاقتصادية » وانصار. فكرة 
التبادل الحر » منذ القرن التاسع عشر حتى بدابة القرن العشرين ©» 


ولا شك بأن هذه المنازعات تظهر حيدا وضع انسان «الاطراف»الدي 
ينتج مواد اولية مخصصة لهذه البلدان . لكن منذ تلك اللحظة ادرك بعض 
المراقبين من اصحاب النظرة الثاقبة أن التحويل المحلي لهذه المواد الاولية 
يغرض نفسه »© وان ثروة بلاد ما تقاس على اساس انتاجها » لا على اباس 
استيراداتها (؟) . 


لقد ولدت ف الهند مدرسة فكر اقتصادي حقيقية بفضل رجال من 
امثال ( نوا روجي ) » وبعده ( راناد ) » و (غوتشال ) و(دوت ). فقد 
ادرك هؤلاء الرجال الذين تربوا على تعاليم الكلاسيكيين الانكليز » بسرعة » 
أن الاستغلال الاستعماري ببدا'ل قواعد اللعبة . لذلك راح راناد يدعو الى 
نظام حماية الانتاج الصناعي المحلي بعد ان اوضح ما تحملته الهند بسبب 
السيطرة الانكليزية . وبالتالي » ادرك عدد من مفكري العالم الثالث» بسرعة 
كبيرة » ان بلادهم تغتصب » بل تستفل » عن طريق التجارة الخارجية . 


- 14848. ( انظر بصفة خاص.ة ب.ك. كوبالاكريشئان : تطور الاقتصاد الهندي من‎ )١( 
» نيودلهي » ب شاندرآ : نشوء وتطور القومية الاقتصادية في الهلد‎ 2) ٠. 
» و ج.و. هرتسوغ : انتولوجيا الفكر الاقتصادي الاجتماعي‎ 1١555 نيودلهمي‎ 
. مكسيكو © معهت الثقافة الاقنصادية ؟#/ا19‎ 

؟) ج. باستوس : الفكر الاقتصادي في البرازيل » سان باولو ( 158615 ) . 
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النجارة الحرة والمئفعة المقارنة ا معنية 


اول معركة نظرية هامة نشبت في فترة ما بعد الحرب » هي التي 
اندلعت ضد عقائد التجارة الحرة والمنفعة المقارنة . ان مهمة الاعتراض على 
الاطروحات الاساسية القائلة بأن مصلحة البلدان النامية تقوم على تخصصها 
في الانتاج وفي تصدير المواد الاولية »© انما تولاها الاقتصاديون الاميركان ب 
اللاتينيون )١(‏ المتألبون حول راوول فربيبيش وحول ال( 68283 ). كانت 
فكرة تصنيع هذه البلندان مرفوضة » انطلاقا من نظرية المنفعة المقارنة 
ونظرية انتشار النمو » آليا » بفعل حركة العوامل » الحرة . وكان من 
شأن بحاثين غربيين » من امثال ( فرانسوا بيرو ) » و ( نوركزي ) » و (ج. 
ميردال ) » و (ه. و. سينجر ) ان يعمموا اثرَ السيطرة والعلاقات غير 
المتناسقة ذات الاتجاه الوّاحد» القائمة بين المسيطرين والمسيطر عليهم(/ 


لقد انطلقت هذه الحركة من فشل النموذج الاقتصادي القديم العنم 
على التخصص الدولي في الانتاج والتجارة » ذاك الفشل الذي سجل منذ 
ازمة ( .119 ) في اميركا اللاتينية » حيث انعكست نتائج الازمة غالبا بشكل 
كوارث بفعل التضييق الخانق على امكانيات الاستيراد » اصبح مركز الفكر 
الجديد متمثلا بال( 08881 ) ( لجنة الامم المتحدة الاقتصادية الخاصة 


)١(‏ انظر بخصوص هذه النقطة بول بريبيش : النطور الاقتصادي في امريكا اللانيئية 
ومشاكله الاساسية . المجلة الاقتصادية لامريكا اللاتينية » عدد 1ل ١931‏ جزء )١(‏ 
ات. نيوبورك .196 لنفس الؤلف : السياسة التجارية في البلاد النامية » المجلة 
الاقتصادية الامريكية 1504 © ايارب هايو ص :1 ١م56‏ 7ب 198 . الياسبي ساكس : 
التجارة الخارجية والنمو الاقتدادي للبلاد النامية » بومباي . 

(0) انظر فا. برو : ترسيمة لنظرية في الاقتصّام السائب في مجلة الاقتصاد المطبق 
عد ( )و 59) (1968 ) . ر. نوركس : نماذج للتجارة والانماء » في : التوازن 
والتطور في الاقتنصاد العالمي » كمبريدج » الولايات المنحدة » ج. ميردال : اقتصاد 
دولي : مشاكل وتطاعات » نيويورك سنة ( 15665 )»2 و1ها. و. سنجر : توزيع 
الارباح بين البلاد ااستثمرة والبلاد المقترضة »2 في مجلة الاقتصاد الاميركي » ايار 
- مايو ( .156 ) عدر (]) . 
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باميركا اللاتينية ) الذي انصب بشكل نقد منظم على نظريات التجارة الدولية 
التقليدية المبوبة بحسباحدث طرازطاع به ج. فيثير!١)‏ . عير تقزرير رصف 
بانه « بيان فربيبيش الاول » . والمعروف ان فيئر يعتبر ان التخصص يؤمن 
منافع متساوية لجميع المشاركين فيه » سواء الذين بنتجون مواد اولية . 
او الذين ينتجون منتوجات صناعية. وتان من شأن هذا الاعترانى الجديد 
ان يقود ال(68283 ) منطقيا ؛ الى ثلانة مظاهر اساسية : 


أولا : تحليل العلاقات التجارية بين البلدان على اساس عدم التوازن 
بين المركز والاطراف ٠‏ لا سيما فيما بختص بعناصر التبادل . 


ثانيا : التشديد الكبير على التصنيع بفية اصلاح ذاك الخلل في 
التوازن ا 


ثالثا : التركيز على مشاكل التخلف الاقتصادي © الاجتماعية 
والبنيوية . كما ان التحليل المذكور قد ابرز ايضا مظاهر اخرى » مثل 
المشاكل المالية التي تعترض التمويل الخارجي والتضخم ؛ ومحاسن الدمج 
الاقتصادي بين بلدان المندلقة الواحدة ٠‏ بغية توسيع اسواق امنتوجات 
الصناعية . (؟) 


كانت النقطة الاساسية التي تعتمدها فكرة العلاقة بين المركزوالاطراف 
بمثابة حجة ؛ هي كون التقدم التقني بتمركز في المركز وينتج عنه تقليل 
اتلافا تدريجيا يصيب « عناصر التبادل » التي بسجلها المنتجونالابتدائيون 
بطريقة تجعل وحدة استيراد منتوجات مصنعة معينة © تتدلى لهم بكونها 


. 1) ١ؤ؟7‎ ( ج. فمنير : دراسات في نأظرءة التدارة الدولة 2 لنمن‎ )١( 

0) ش..1.:) ا : المشكلات النظرية والعملية للمتاور الاقتصادي ( 1.6.11 ) 
(51/11؟ )»2 مع كونتيانا » ( .ا9ا )» وخاصة : مشكلات الانماء في اميركا 
اللاتينية : تحليل للجنة الاقتصادية للامم ا]تحدة في أميركا اللاتبنية » اوستن » 
(ءلاؤا ). 
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مكلفة اكثر فاكثر » من حيث عناصر تصدير النتوجات الاولية . فاستولت 
اذن اقتصاديات مركز الكرة على المرابح الحاصلة عن الانتاج الاولي المزداد» 
بل ان هذا الوضع قد تدعم بواسهلة السياسات التعر فية للامم المتقدمة » 
وبواسطة القدرة المتينة المساومة لدى هذه الامم » بحيث بتحتم في نهاية 
المطاف على مستوردي المنتوجات الصناعية أن بدفعوا لها مرابح المداخيل. 
لقد نتجت عن ذلك اذن صعوبات في ميزان المدفوعات » تقع على عاتق 
المنتجين منتوجات اولية » وتتضمن هده المعطيات تأثيرات تضخمية . 
ولاقت هذه الاستنتاجات اعتراضات شديدة » ان ف مجال المعطيات ب عبر 
الحملات المعروفة على المعنى الواقعي لمفهوم عناصر التبادل ‏ أو في مجال 
التشديد على وزن هذا العامل في تفي التخلف بالذات )١(‏ . مع ذلك 
لا تستطيع الحجج المنهجية ميما كانت دتيقة ان تلغي الواقمة الاساسية 
البينة التي تدل على ان الثروة قد تكدست <ول قعلب : والفقر في قطب 
آخر » خلافا لتوقعات نظرية التجارة الدولية » التقليدية » التي تطرح 
مساواة اجور العوامل »6 على الصعيد الدولي » كمسلمة . 


لقد أعتمر التصنيع بمثابة العلاج الضروري لهذا الوضع 3 اذ تنهي 
البلدان الفقيرة » من خلال هذا التصنيع . النزعة البنيوبة الى تركيز التقدم 
التقني في « المراكز » . فمن شسأن التصذيع المنتظم ان بخفف ‏ وريما ان 
يحل مشكلة البطالة الناجحمة ٠‏ حزئيا » عن انهيار القطاع الخار جي 
للتصدير . كما ان من شأن النزعة ‏ البنيوبة كذلك ‏ نحو عدم التوازن في 
ميزان المد فوعات ©» ان تصطدم بحاجز السدياسة امنظمة لاستبدال الاستيراد 
التي تنطوي » بالاضافة الى ذلك » على ميزة تأمين المنافع التي تحول دونها 
امكانية الاستيراد المحدود . لقد وجد المسرر العقلاني لهذه السمياسة في 
تجديد نظرية الحماية . اذ ان انتاج المنافع لقاء تكاليف ارفع من تكاليف 


)١(‏ انظر خاصة : هيجلس ؛ الانماء الاقتصادي » مشاكل مبدئية وسياسات , الطبعة 


الثانية ( 9548| ) ص : (لإلا؟ - 156 )ء. 


1. 


المنتوجات المستوردة بجد مبرراته ف وضع استثمار الطاقة غير المستفلة 
للمصادر المحلية » او في استخدام هذه المصادر لانتاج منتوجات اولية 
تتأثر بالتلف التدريجي الذي يصيب عناصر التبادل . فالتصنيع هو حل 
حسسين ( لكنه ليس الاحسن ) دتيح الافادة من مصادر تبقى »© بدونه معطلة» 
أو تلقى بدلات لا قيمة أها في حال تكريسسها لانتاج المواد الاساسية . لقفد 
كانت مشكلة الافتقار الى الراسمال » مهما تير التعويض عنها بفعل توفر 
اليد العاملة » تعتبر بمثابة عامل اساسي يؤدي هكذا الى تشجيع التموبل 
الخارجي والتوظيف الالي المباشر وبالتالي الى ما يسمى « التصنيع 
بالترغيب » )1١(‏ . 


مهما كانت الانتقادات الموجهة » لاحقا » الى هذا التحليل ‏ والتي 
سوف نستعرضها فيما بعد الا انه كان ذا فائدة » اذ لفت الانتباه الى 
كون توزيع فوائد التجارة بين الاقوياء والضعفاء هو توزيع غير متتساو»والى 
كون اقتصاديات بلدان « الاطراف » : تخضع لاقتصاديات « بلدان المركز »)2 
وكون التجارة العالمية تعاني ازمة بنيوية تمنع غالبية بلدان العالم الثالث 
من تطوير صادراتها تبعا لابقاع كاف لتغطلية متطلبات مستورداتها. وهكذا 
تاكدت بعض استنتاجات النظربات المتعلقة بالاستعمار . واحست بذلك 
بعض حكومات العالم الثالث وبعض تطاعات الامم المتحدة » وبدا النقاش 
خول ايجاد نظام تبادل دولي اكثر توازنا » من خلال تنازلات من طرف واحد 
لصالح البلدان النامية . ويمثل تشكيل ال (.1[.0.18.2آ.11.©) نتيجة 
هذه العملية. 


)1١(‏ ان هذا المفهوم قد طوره © بين غيره من الكناب » لاويس : الانماء الاقتصادي في 


حالات الدفق غير المحدود المبد العاملة » في مجلة : مدرسة مانلتشستر للعلوم 
الاقتصادية والاجدمارية » عنم (]؟ ) > سئة 19866 ))» ص (9؟| ب [ؤ١ا1).‏ 
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؟ - تنطور العلاقات بين المركز والاطراف ( أننعدام76:1 ) منذ الحرب 
العالمية الثانية 
| الاطار 


تفحصت السيبال (عه) (..1.ه.<.:0.1© في التحليل الذي قدمته سنة 

(15915 ) صلات التبادل بين المركز والاطراك : وعناصره : دون الدخول 
في تفاصيل اخرى . يمكن ان نختصر هكذا الملاحظات التي بتضمنها هذا 
التحليل والتي تتعلق بتطور العلاقات الاقتصادية الدولية منذ بداية هذا 
القرن : 

١‏ ) تتتهقر القدرة على الاستيراد لدى بلدان اميركا اللاتينية »؛ وبشكل 
اعم ؛: لدى منتجي امواد الاساسية ؛ لان : 

أ) المنتوجات الاولية تؤلف قسما متنافصا من الانفاق الاجمالي © او 
من الطلب 4 مع زبادة الدخل ٠.‏ 

ب ) وحود اتجاه مستمر بنزع الى تعميم استبدال المواد الاساسية. 

في سياق التقدم التقني نلاحظ ان العوامل الاولية تتجه الى تقليل 
مساهمتها في قيمة المنافع الاخيرة . 

ب سياسات الحماية والادوات في البلدان المصنعة » تحد من دخول 
المواد الاساسية التي تتخصص بها بلدان الاطراف الى اسواقها . 


؟ ) يرتبط معدل الاستيراد الذي بقوم به المركز ارتباطا أساسيا» 
ضمن الاطار السابق © بمعدل انتشاره المحلي »2 لا بعناصر التنادل مع 
الاطراف ٠.‏ 


> حن | تقلالية المركز الجديد 2 الولانات المتحدة » المر تفعة 
٠.‏ ميا » تذ ينات جدبة » في نشساطاتها الخارحية ©» من حيث اداء الاقتصاد 


(#ه) (..1.خ.0.5.2) : هي اللجنة الاقتصادية لاميركا اللانينية . 


17 حوار الشمال ‏ ؟ 


العالمي عامة » ومن حيث العلاقات بين المركز والاطراف خاصة . بما ان 
التوظيف كان العنصر الحاسم الاساسي في النشاط الاقتصادي الاميركي ©» 
يبدو تأثر اقتصاد اميركا بالمحرضات الخارجية على زيادة التصديرات وعامل 
الجذب بواسطة الاستيرادات المتزايدة » اضعف كثيرا مما هو الحال في 
بريطانيا » التي كانت تشكل المركز الاول في عهد العيار الذهبي . 


؟ ) يستوجب المعامل الخارجي الاضعف للاقتصاد الاميركي تبدلات 
في اداء المعيار الذهبي للنظام المالي الدولي . تق عام ( 1949 ) » وبعد الحرب 
العالمية الثانية » كان يوجد في خزائن الولابات المتحدة ما بقارب نصف 
الاحتياط العالمي من الذهب والقطع النادر الذي تتألف ثلاثة ارباعه من 
الذعب . ولقد قوي هذا الاتجاه بعد الحرب » كما ان النظام المالي الدولي 
اأصيب بما سمى ب « ازمة الدولار » . 


بكمن موطن الضعف في التحليل الذي اجرته السيبال ») من وجهة 
النظر هذه »© في قصر الاهتمام على « المعاملات التجاربة » » اي على لتخصص 
١‏ في المنتوجات الاولية والمنتوجات الصناعية ) الذي يفرضه الانتشار غير 
المنساوي التقدم الاقتصادي والتقني » او الذي ينجم عن هذا الواقع . 
اذن »© لم تكن مميزات العلاقات المالية الناجمة عن الاستثمارات والقروض 
الاجنبية ومتطلباتها تؤخذ بالحسبان » في التحليل الاولي . لم تعتمد هذه 
الفناصر الا فيما بعد عندما تفحرت ازمات ميزان المدفوعات » الحادة )١(‏ . 


بمكن تفسير هذا النقص بأن حجم الاستثمار الاجنبي والفروض كان 
ضعيفا وقليل الاهمية في الثلائينات والاربعيئات . 


ويمكن اخيرا القول بأن مفهومي المركز والاطراف يشكوان من بعض 
الفموض »© ذلك هو الوضع خصوصا اذا اقتصر التفكير على :قطب مسيطر 
واحد © واذا كانت العناصر مفصولة عن ارتباطاتها الاصلية بسبب تقلبات 
دورية . بالتالي »© لا بمكن تعيينها باستعمال المقياس « المتطور » و«النامي». 
اذ ان كل دول المركز متطورة » ولا ريب ( بسبب مستويات الدخل والبئية 
الاقتصادية ) » لكن جميع البلدان المتطورة لا نتسب الى المركز » كما بين 


(.طآ.خ .0.8.8 ) آدمة0) 12[ عل ما معتدددوروع2 81 افتتاحية اونيفيرسيتاريا . 
ساننيافو » شيلي ‏ :يسان ( 1939 ) . الفصل الرابع . 
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ذلك .١‏ بينتو )١(‏ جيدا اضافة الى ذلك » بغي » في عالمنا الحددث أنتكون 
مجموعات من البلدان ( مثل الوحدة الاقتصادية الاوروبية ) » وليس فقطا 
الوحدات القومية الكبيرة » مائثلة في الذهن . باختصار » ان ما بميز 
اقتصادا مركزيا ‏ بقطع النظر عن مستواه وعن بنية تطور نموه الديناميكي» 
وطابعه المحلي في الاساس ‏ هو كونه في موقع التأثير القوي على سير تقدم 
اقتصاديات الاطراف . 


والعكس ليس صحيحا » الا في بعض الحالات الخاصة بشكل عرضي 
او هامشي . فلقد مثل تعديل اسعار البترول الذي قامت به « منظمة 
البلدان المصدرة للنفط ») الاستثناء التاريخي لهذه القاعدة . لكن تحولا أهم 
في القيم لا بعني »© لهذا السبب » تعدبلا مستمرا من الطراز المذكور آنفا » 
لانه » وان كانت الحاجة الى الطاقة تمثل دورا اكبر قي تطور اقتصاديات 
المركز » الا انها لا تؤثر في طبيعتها كبلد متطور بحدث تأثيرا غير متكافىء » 
لانها لا تمسر قدرة هذا البلد على التعاظم الداخلي » تلك القدرة المستندة 
الى الابتكار التقني الدائم والمستقل . 


ويمكن ايضا للمركز ان يمارس قدرته على التأثير في الاطراف او ان 
يمارسها بطريقة انتقائية . واخيرا » تتأثر البلدان المراكز بعضها بالبعض 
الآخر » وهي نفسها خاضعة بعضها للبعض الآخر تقريبا » قياسا علىالقدرة 
الاقتصادية لكل منها وعلى الروابط التي تميزها » اي درجة الاندماج في 
كنف هذا القطب . 


بنبغي أنضا » فى سياق دراسة النظا م الحالي للمركر والاطراف » أن 
أخذ كتلة اللبلدان الاد شتراكية بعين الاعتبار 4 الامر الذي يقودنا الى دراسة 
علا قاتها الداخلية المتميزة 2( وكذلك العلاقات القائمة بينها وبين المركز 
الراسمالي والاطراف (؟) . 


من وجهة لخر المنهجية . بقارن التصنيف الدولي لمناطق العالم 


: آروبال بيلتو : ( تكشيف التقدم الفني وثماره في التطور الامبركي » . 1. بيانكي‎ )١( 
. اهيركا الوه » دراسات حول التفسر الاقتصادي . الطبوعات الجامعية‎ 
. ) 80أعصدلآ مجلة التجارة والتطور الدوليين . (./ا19‎ )0 
به - 8-309 -. 1.0 .عمط)‎ 1( 
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الكبيرة التي تعتمدها عادة دراسات الامم المتحدة » مفاهيم المركز والاطراف 
والبلدان الاشتراكية مع مفاهيم اقتصاديات المناطق المتطورة والمناطق!لنامية 
والبلدان ذات الاقتصاديات الخاضعة لتخطيط مركزي على التوالى . 
وبالرغم من الفرق بين المقابيس المذكورة اعلاه تجاه « المركز » والبلدان 
المتطورة » بظل استخدام التصنيف الذي وضعته الامم المتحدة مقبولا . 
لان البلدان ومجموعات بلدان المركز ( الولابات المتحدة الاميركية « الرابطة 
الاقتصادية الاوروبية » واليابان » الخ ... ) تشكل اثثر من (.ة / ) 
مجمل اقتصاد المناطق المتطورة وانطلاقا من هذا يصبح من المفيد ان نرى 
ما هي التغييرات الملاثمة التي طرات خلال العقود الاخيره على نظام الاركز ل 
الاطراف . لا سيما التغيرات التي أثرت بالاقتصاد العالمي من حيث بنية 
المركز والعلاقات بين المركز والاطراف . 


ب ب تحولات النظام الاقتصادى العا 
ب اب نحو 9 ب 


من حيث النظام القائم على وجود مركز وطرف ٠‏ يتميز تطور الاقتصاد 
العالن ؛ الراكب: © الذي تحقق خلال فترة ما بعد الحرب »؛ باربع خصائص 
000 
) الانتشار العام للاقتصاد العالمي . 
١‏ تحور هذا الور جول اقلا سيل 
* ) حدوث فوارق داخلية ضمن المركز الراسمالي . 
.) قيام نظام اشر اكيم 


فيما يلي نستعرض بايجاز كلا من هذه النقاط : 
١‏ ) الاننشار العام للاقتصاد العالمي 


تتميز الفتر 0 التي أعقنت الحرب العالمية الثانية بظاهرة انتشار 
اقتصادي كبير حدا ف القسم الاكير من العالم » خلا فا للغترة التنتى تلت 
الحرب العالمية الاولى . من )١196.(‏ الى (./191) ازداد الانتاج العالمي الخام 
الاجمالي بمقدار حصيلة ضرب ب (9»؟ )© والانتاج الصناعي ب (8م»2؟ ) 
وحجم الصادرات ب (868 ) . وتدل واقعة ازدياد التجارة والانتاجالصناعي 
عملية: تقسيم العمل الدولي » استمرنا في التطور . وبصورة متوازيةاحرزت 
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تصديرات الرساميل » وخاصة الاستثمارات الاحنبية المباشرة الواردة فى 


المركز الرئيسي »© تطورا هاما . 


جدول رقم ١‏ 
التنوسع العام الذي احرزه الاقتصاد العالي أ  1560(‏ ./ا9ا ) 
( مؤشرات الحجم الاجمالي لسئوات ( .198 ب 1١٠١ 2 ) 19!/١.‏ ) 
انتاج محلي الانتاج صادرات توظيفاتاجنبية 


3 
.؟"؟ و» 


خام الصناعي مباشرة 
العالم 57 5 ونا - 
اميركا الشمالية 59 10 6" 6)) 
أميركا الحنوبية 0" 00 6و1 55 
اوروبا 5 من 17 3 
الاتحاد السو فياتي 16 .7.6 374 00 
افريقيا _ّ ف .” ال 
آسيا نا ٠م‏ 1 - 


( مصدر : الامم المتحدة . كناب الاحصائيات السئوية ( 6”"ا ) », 


اذا تفحصنا تطور الصادرات العالمية خلال الفترات التي اعقبت 
الحربين العالميتين ( 1١95١‏ 78 و.195 -ا5 ) نلاحظ ان الزيادة 
الاجمالية » خلال الفترة الاولى » لم تتعد ( ١٠‏ / ) بينما بلغت الزيادة خلال 
الفترة الثانية ( .ه؟ / ) . بدل الرسم البياني اللاحق » اضافة الى ذلك» 
أن التجارة العالمية تطورت » خلال الفترة الاولى » بصورة دورية ©» وعبر 
تقلبات قاسية . بعد ( 1168 ) » استمر التوسع الكبير للتجارة » بالرغم 
من بعض الانخفاضات التي طرات بين ( 11655 ) و(1158 )»4 والتي عوض 
عنها تعويضا كبيرا في ( :ه١١‏ ) و(866١١).‏ 

بدل الجدول )١(‏ ؛ من حيث الانتشار الاقتصادي في فترة ما بعد 
الحرب » ان هذه الفترة كانت متفاوتة جدا بين منطقة واخرى في العالم . 
وما بجب ادراكه » على هذا الصعيد » هو كون هذا التفاوت ناجما عن 


0.18.2. 8 .[1,( لا يعني الا الولايات المتحدة لذترة ( .196 ل .19 ) . راجع ايضا‎ )١( 
الدراسة الاقتصادية لاميركا اللاتينية : ( .لاا ) »2 المجلد الثاني » النراسات‎ 
. 01١١ الخاصة ص‎ 


1١ 


التطورات النسبية لكل من القطبين » دون ان بتناقض ذلك تناقضا مطلقا 
مع ظاهرة الانتشار العام . هكذا سجلت اميركا الشمالية » خلال العشرين 
سنة المعنية » انخفاضا في نعاظم انتاجها الخام والانتاج الصناعي . الا ان 
تعاظم لم بحصل ابدا في الفترات السابقة . ويمكن تسجيل ملاحظة مشابهة 
بالنسبة الى اميركا اللاتينية . 

؟ ) الانتشار الخاضع لاستقطاب المركز والاطراف 


بادىء ذي بدعء © شبغي الانتباه الى كون الظاهرة الاحمالية تححب 
كون التقدم الاقتصادي » بالتعابير اللنسبية ©» قد وجد متمركزا حول احد 
اقطاب النظام » المركز » مولدا بذات الفعل تأخرا متزابدا لدى القطبالآخرء 
الطرف » ويتجلى هذا الاستقطاب في مظاهر ثلاثة : 

أ) القدرة الاقتصادية النسبية للقطبين اللمتقابلين » لا سيما بتعابير 
« افرادية » . 

ب ) التجارة الخارجية ودفق قطاعاتها ومناطقها . 

ج ) توزبع الاستثمار الخارجي والاحتياطات الدولية . 

أ ) القدرة الاقتصادية النسسية 

لقد ازداد الانتاج المحلي الخام في الاطراف بمعدل سنوي وسطي 
يساوي (8»؟ / ) بين ( .116 ) و (1918 ) وهو معدل ارفع قليلا مسن 
معدل المركز الذي بلغ (5»14/) (الجدول ؟ ). لكن هذه الميزة الصغيرةتزول 
اذا ما اخذنا بعين الاعتبار تزايد عدد السكان في كل من القطبين المتقابلين . 
اذن » بتعابير « افرادية » سجلت مناطق الاطراف معدلا اضعف بكثير من 
معدل المركز » (ه»؟) و (565/ز) بالتوالي » اضافة الى ذلك ©» فخلال العقد 
الذي سمي عقد التطور ( السستينات ) » زاد عمق الشرخ بين الاغنياء 
والفقراء » لان معدل النماء « الافرادي » في بلد المركز يمثل ضعف معدل 
النماء في الاطراف . وهكفا لم يعد اسهام الاطراف في انتاج النظام الاجمالي» 
هذا الاسهام الذي كان بمقدار (/!ا١‏ / ) سنة (1958 ) 4 لا بساوي الا 
١5(‏ 7 )في نهابة الستينات » قٍ حين ان ( ./ / ) من سكان العالم يقطنون 
في الاطراف )١(‏ © كما ان درجة استقطاب النظام تبرز بصورة اوضح اذا 
استعرضنا التجارة الخارجية . 

)١(‏ باستثناء البلدان الاشتراكية : انظر ( 5726480 ) : مجلة التجارة والانماء 
الدوئيين . المرجع المذكور سابقا , 
نف 


مؤشر 


2 انناج محلي خام 
ب ) معدل الئماء 
معدل سنوي : مجموع 
افرادي 


؟ )» صادرات 

أ) معدل النمو السنوي الوسعلي 
للصادرات الاحمالية 

ب ) حصة الاقطاب ف صادرات 
النظام الاجمالية 


(1) باستثئئاء البلدان الاشتراكية . 


جدول رقم " 


التوسع الاستقطابي لنظام المركز ‏ الاطراف 


فترة / سنة اخرى )١(‏ أطراف 
ل ع1 17 
1 لم" 121 1 
0 2 122 
1 م يكن و" 
5 ماكة د ب 
0 الم 25> 120 
ه15 18 4 كغه 
ما 7 8" 
158 38 9 
١568.‏ 3,7 ل 
١558‏ 373 5" 


انشر ( (1[51014813) . مجلة التجارة والانماوالدوليين » المرجع المذكور . 


قف 


ج ) تجارة بين المناطق ب / 


لصادرات الاقطاب الاجمالية 


د ) منتوحات مصنعة 


3 / لصادرات الاقطاب الاحمالية 


؟ ) توظيفات مباشرة 


الولابات المتحدة 


أ) توزيع المجموع بين الاقطاب 


التوظيف الاجمالي 


؟ ) احتنياطات عالمية 


ختلفة 


توزيع المجموع بين الاقطاب 


( مصادر : الامم المتحدة . كتاب الاحصاء السئوي . نوات مختلفة . الامم المتحدة ) . 


الولايات المتحدة . 'وزارة التجارة 


اعداد مختلفة , 


)124( 


تابع جدول رقم ؟ 


1118 
كوا 
١54‏ 
5و1 
حل 
34و١1‏ 


1 
1١534‏ 
.ه15 
548ؤا1 


كال 
0 


1ه 


وم 
1,14 


اذار ب اككاا ا 55ؤأ ب ,لإؤا 


55 ب .لا9١ا‏ 


55 


1١ 
1١ 


ب التجارة الخارجية ودفوقاتها بحسب قطاعاتها ومناطقها 


بين (191448--588 ) كان متوسط المعدل السنوي لازدياد الصادرات 
الآتية في المركز اهم بكثير من متوسط المعدل السنوي لازدياد الصادرات 
الآتية من الاطراف : (44/ا / ) و (52»8 / ) على التوالي . نتيجة لذلك 
تدنى دور الاطراف قي التجارة الاجمالية باستمرار : من (1١5؟‏ /) سلنة 
١568(‏ )الى (١؟‏ ر)سنة (خم195)- وكان قد بلغ اوجه عام (م154) . 


برتبط الاستقطاب المتزايد الذي بمارسه النظام ارتباطا وثيقا بتطور 
الاندماج وبالتركيب القطاعي للتجارة في كل من القطبين . لقد سجلت تجارة 
ما بين المناطق »© أى تبادل المنتوجات بين اقتصادبات كل من القطبين » 
تعاظما قويا في المركز » بينما تراجعت المبادلات بين بلدان الاطراف بصورة 
محسوسة . واذا نظرنا الى صادرات المركز الاجمالية نلاحظ ان حصة 
الصادرات بين المناطق قد انتقلت من (56 /7/ )الى ( كلا بر ) بين )1١9158(‏ 
و(15958 ) (الجدول ؟ » موؤّشر ؟ ‏ ج ) . من ناحية اأخرى »؛ بينعكس 
رفي الصلات بين الاقتصادبات الطرفية في نقصان ححم المبادلات من 


(59؟ / )الى (.؟ / )»الذي حصل ما بين (558١)و(538١).‏ 


ترتبط هذه العلاقة التفاعلية المتصاعدة لبادلات المركز بتركيز تبادل 
المواد المصنعة . وبتعبير آخر » ينتج تعاظم حصة الاقتصاديات المركزية قي 
التجارة العالمية » بالاساس © تقوية تتبادل المواد المصنعة بين البلدان 
الصناعية » ونصل الى استنتاج معاكس بخصوص الاطراف ؛ أي اناسهامها 
الضعيف في التجارة العالمية ناتج » بصورة رئيسية » عن تخصصها المستمر 
في تصدير مواد اساسية . نلاحظ هكذا في الجدول : ان صادرات المنتوجات 
الصنمة الآقية من المركز انتقلت من (56 / )الى (6ل! / ) من اصل 
الصادرات الاحمالية بين (86ه5١1‏ ) و(538١ا1).‏ 


بالنسبة الى الاطراف © فقد لوحظ ازدياد ملموس قي اسهامالملتوجات» 
المصنعة . اذ انتقل من ( ١"‏ / ) سنة ١568(‏ )الى (6؟ بر ) عام (19"54). 
على اي حال »© بعكس الفرق المحسوس بين (؟56 /) و(5ا/ )من جهة 
المنتوحات المصنعة في الصادرات الآتية من القطبين في اوآخر الستينات » 
الاوضاع المتقابلة الخاصة بتقسيم العمل في المبادلات الدولية . 
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ج - الاستثمار الاجنبي والاحنياطات الدولية 


ينعكس استقطاب النمو الملاحظ في مستوى المبادلات وتركيبها بمظهر 
ثالث : توزيع الاستثمار الاجنبي الذي لم يكن يعني » خلال فترة ما بعد 
الحرب » الا البلدان المتطورة » والنشاط الصناعي )١(‏ . يمكن تقرير هذه 
الظاهرة انطلاقا من المعطيات المتعلقة باتجاه الاستثفار المباشر ؛ الآتى من 
الولايات المتحدة » والخاص بكل منطقة وكل قطاع . 


بخصوص الاظهر الاول» نرى في الجدول ( (؟ )ان حصة اوروبا الغربية 
وكندا 0 الاجمالي الآتي من الولايات المتحدة » انتقلت من (45//) 
الملدان النامية , 


واس ا وج ا رالوس و كو كب ا 
1 النشاطات الصناعية التي كانت تمتص (6"” / ) و 

)4 أصبحت تمتص ( 5١‏ / ) منها سنة (1958 ) . تمثل حصة 
اده الصناعية من مجموع الاستثمارات لكل منطقة في أوروبا ضعف 
ما هي في اميركا اللاتينية . مثلا (5ه /ر و١"‏ / على التوالي ) . اذن ؛ وكما 
في المبادلات » برتبط الاستقطاب الدولي بتركيز صناعي خاص بمنطقة » 
وكثيف في المركز (المؤشرات ": ب ١‏ و” ‏ ب من الجدول ؟ ) 


اخيرا تنيفي الاشارة الى التطور والتبدلات الطارئة على حجسم 
الاحتياطات العالمية وتوزيعها : اذا قارنا بين الوضع سنة (11590 ) والوضع 
سنة (1159 ) » نلاحظ ان مجمل الاحتياطات العالمية انتقلت من /0.25/ 
مليار دولار الى /؟7/.6/ مليار دولار » اي بزيادة ( 595 / ) . وانتقل حجم 
احتياطات الاطراف المطلق من //67/ا/ مليارات دولار الى /١145/‏ مليار 
دولار » اي ما يمثل نموا يساوي (88 / ) . بالتالي » انتقلت حصة الاطراف 
من مجمل الاحتياطات ©» من (ه١‏ / ) سنة (1951 )الى (!5 /)سنة 
(1559 ) (الجدول ؟ » مؤوشر ؟ ) وهذا هو المجال الوحيد حيث حصل 
تبدل لصالح بلدان الاطراف . لكن هذا الوضع الابجابي ظاهريا قد رافقته 


)١(‏ حول هذه النقطة راجع ه دونينغ ( 60 ): التحليلات الاقتصادية والمشاريع المتمددة 
الجوانب . جورج اآلان أونوين . 1574 . دراسات مشتركة مختلفة , 


إن 


استدانة متزابدة على عاتق بلدان الاطراف » لان الاستدانة العامة منالخارج 
أو الاستدانة التي تكفلها الخزينة العامة بلغت سنة ( 1578 ) مبلغ 
١6٠. (‏ ) مليار دولار : اي ما بساوي حصيلة ضربه بعشرة » خلال عشرين 
سلة . 


باختصار » لقد حدث انتشار نظام المركز ‏ الاطراف المستقطب © او 
بالاحرى انتشار نظام الاقتصاد العالمي » على مسستويات مختلفة مرتبطة فيما 
بينها ارتباطا وثيقا : ازدياد الانتاج الافرادي » الاسهام بالمبادلات العالمية » 
حصة الصادرات الصناعية وتوزيع الاستثمار الدوليالخاص. ويستنتج من 
ذلك سهولة ان هذه التبدلات ادت الى توسيع هوة الفرق بين المركز 
والاطراف كما زادت من التهميشش النسبي الذي اصاب الاطراف . 


؟ ) حدوث فوارق داخلية ضمن المركز الراسمالي . 


ثمة عنصر رئيسي اخير من عناصر الانتشار الاقتصادي الذي حصل 
في فترة ما بعد الحرب يقوم على حدوث فوارق داخلية في المركز . فاذا 
كانت الولابات المتحدة الاميركية ما زالت تحتل مكان الصدارة في الفلك 
العالمية الاولى »© فثمة ابضا واقعة اخرى تمثلت خلال العشرين سنةالاخيرة» 
ولا سيما خلال الستينات » كان هنا بروز لميل انحطاط واضح اصاب 
الهيمنة الاميركية » بسبب توسع المراكز »© او المراكز الفرعية الاخرى ذات 
الدينامية الاقوى »© مثل : الجماعة الاوروبية الاقتصادية واليابان . من وجهة 
نظر اوسع »© وجهة نظر النظام الاقتصادي العالمي » بظهر ايضا التمييز من 
خلال تطور مركز جديد » هو النظام الاشتراكي . -وببرز انحطاط الولايات 
المتحدة النسبي » بصورة خاصة من خلال ارقام التجارة الخارجية»و حركة 
الرساميل وتوزيع احتياطات الذهب والقطع النادر ( الجدول 7 ) . 


ففا 


الفرق 
مؤشرات فترة سئة 
١‏ )انتاج محلي خام 
أ) حخصة نل 
ب ) متوسط معدل النمو السنوي .58-198 
5 ما" 
؟ ) انتاج صناعي 
أ)احصة 36 
ب ) متوسط معدل النمو السنوي .58-156 
5 ما" 
” ) الصادرات 
أ) متوسط معدل النمو السنوي م1946 8ه 
الصادرات 
1164م" 


ب) حصة المركز / من صادرات 
ال(.8©.ل.2 )الاجمالية لاوا 
1114 
158 
4كؤا 


الجدول ؟ 


الداخلي في المركز الرأسمالي 
الولايات 
التحدة 
011 2218 
اك 12 1١‏ 
05 العم ا 
57 125 365 
إن 33> ؟ 1١‏ 
12١‏ 516 ان 
011 4 م 
أعه 0ل 1 
514 14 312 
.3290" (595) إفقق 
55 م14 5 
"1 رذن رف 
"٠6‏ 38 15 


"8 


ج ) التجارة بين المناطق / من 


صادرات المركز الاجمالية م1914 3" 
15314 هه 
: ) التوظيف الاجنبي المباشر 
أ) توظيف ببلغ ذروته / 15358 لاه 
ب ) الحركات السسنوية الوسطى 
سليونات )ل ا بن هك 
الدولارات الصافية 5و هم" 4ل 


ادا كك ١‏ 6 - 


ه ) رساميل خاصة اجمالية 
الحركات السنوية الوسطى ببليونات 


الدولارات . 0 2 


57ؤ15امة ال 


للد ك١‏ حك 


5 ) ذهب واحتياطات بالنقد 
النادر ( توزيع / 


|) ذهب ونقد تادر ل 
لال 
131 
ب ) ذهب 54 
114 


( مصادر انطلاقا من حسابات سي. ه., روبوك وك. سيموند ) . 


35 


]| صم شا صا 


من انيد ملاحظة كون تحرر المستعمرات القديمة السياسي ؛ وقيام 
دول قومية في بلدان الاطراف خلال فترة ما بعد الحرب » لم بحل لا دون 
الاستقطاب المتواصل بين محوري النظام » ولا حتى دون التطور غير العادى 
الذي حصل في اجزاء من المركز » وقد حرمت من قاعدتها الاستعمارية» مثل 
اليابان وفرنسا وايطاليا وهولندا . ان هذا الواقع يناقض الحجة المعروفة 
حيدا )١(‏ » ويؤكد » خلافا لذلك » الحقيقة البديهية القائلة بان الانتشار 
وتقدم المراكز يتوقف »© من طبعه » على عوامل ذاتية اكثر منها خارجية » 
بالرغم من الاهمية الواضحة التي ترتديها العوامل الخارجية بالنسبة الى 
دينامية اقتصادياتها . ومن الجدير ايضا تقييم الفوارق التي نشات في المركز 
خلال المقود الاخيرة » من وجهة نظر اوسع » من زاوية النلام الاقتصادي 
العالمي » المتميز بظهور نظام اجتماعي ‏ اقتصادي جديد » البلدا نالاشتراكية: 
نقد كان هذا حدثئا هاما بمعنى ان انفتاحا جديدا ظهر في ترتيب الماضي » 
المزدوج القطبين » المقتصر » اساسيا » على الفلك الراسمالي وعلى فلك بلدان 
الاطراف . 


؟ ) فيام نظام اشتراكي 


بدل الجدول (؟) على ان البلدان الاشتراكية تساهم في الانتاج العالمي 
اكثر بكثير مما تسساهم في المبادلات الدولية . ففي سنة ( 1937 ) كانت 
مساهمتها في الانتاج (( 56 / ) » مقابل ( 5١‏ / ) للمركز الرأسمالي و(5١/)‏ 
ابلدان الاطراف . 

)١(‏ ينطوي هذا على مناقضة للفكرة الني غالبا ما يؤكدها الئاس والقائلة بان النظسام 
الرأسمالي مدين بوجوده ونطوره لبنية العلاقات الدولية » هذه البنية الني ينجم 
:ما تطور بعمض اابلدان وتخلف بلدان آخرى »2 الامر الذي يبشكل منطق وجود 
النظام الرأسمالي . انظر كابوتو و. و بيزارو .ر. حول هذه الاطروحة,. الاستعمار» 
الاستقلال والملاقات الدولية . جامعة تشيلي . () 115 0) (,ل/إؤا ) . 


جدول(1) 


تمبيز النظام الاقنصادي العالي : البلدان الاشتراكية 


مركر(١)‏ طرف(؟) 


ل انتاج محلي خام 
أ) حصة ير 1111 


ب ) معدل التعاظم السئنوي الوسط .18-6 
؟ ) انتاج صناعي 


1 )اسهام ير رككسل 
ب ) معدل التعاظم السنوي الوسط .18-1186 
٠“‏ ) صادرات 

١ذ)‏ معدل التعاظم السئوي الوسط م15 358 
ب ) اسهام المنطقفة ير 14 -18 
من الصادرات العالمبة لكل 
11548 
4ه5١‏ 


51. 
125 


20 
هء١‎ 


.6و 
,42 
.66 
216 
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1١ 


ل 
2120 


4 
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2:5 
"56 
0 
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البندان الاشتراكية 


"؟(؟!؛ 
غم ل3, 


ارت 
0 ل كرةا 


ه»6.١‏ 
:ثم 

00) 
6, 

١١6٠ 


حككا 
/ من صادرات المنطقة 
الاجمالية 7 
1513 


د )مواد مصلعة / من 
صادرات ااأنطقة الاحمالية مم5١‏ 
14كا 


( مصادر : مصادر الجداول السابقة ) . 

. البلدان المتطورة حسب تصئيف الامم الملحدة‎ ) ١ 
. ؟ ) البلدان النامية‎ 

“* ) بلدان أوروبا الشرقية . 


؟ ) باستشناء الصين » وكوريا ومنفوليا وفيننام الثسمالية . 


تابع جدول )2 


0000 7١6. 
51 1 
2 ك7‎ 
1١” 556 
"516 00 


دن 


١ 
5 4 
شيم‎ 79 

2 0 

1ه 3 


لقد احرزت بلدان الكتلة الاشتراكية » خلال فترة ما بعد الحرب ©» 
نموا أسرع بكثير من النمو الذي حصل في المركز الراسمالي . الا ان فترة 
الستينات قد شهدت بعش التباطؤ الذي ما زال مستمرا خلال السبعينات. 
لذا اصبحت معدلات النماء الخاصة بكل من المناطق الثلاث قابلة للمقارنة 
اكثر ( مؤشرات ١‏ و 6 في الجدول ؛ ) . خلال الستينات كانت حصة البلدان 
الاشتراكية في المبادلات العالمية اضعف بثلاث مرات من مساهمتها في الانتاج 
العالمي . وبالرغم من ان هذه المساهمة قد ازدادت » منتقلة من (5 /ر الى 
١‏ / )بين (1558 )و (1958 ) - الاانها استقرت في اواخر الستينات 
في المستوى النسبي ذاته. نلا<فل اذا ٠‏ ان المجموعة الاشتراكية اقلاندماجا 
في الاقتصاد العالمي من المركز الراسمالي او الاطراف ٠‏ اذ ان مساهمة هذين 
الاخيرين في التجارة العالمية تفوق مساهمة كل منهما في الانتاج العالمي. ذلك 
أن طابع التطور الاشتراكي » المغفلق نسسبيا » خلال فترة ما بعد الحرب » 
ناحم عن مستوى الاندماج الداخلي الرفيع الذي تحقق كما تدل على ذلك 
اهمية المبادلات التي تقوم بها البلدان الاشتراكية ما بين المناطق » بالنسبة 
الى صادرات المنطقة الاجمالية . 


لقد شكل المستوى الرفيع لاندماج المبادلات التي حققتها هذه البلدان 
حافزا هاما على التصنيع بوجه عام » وعلى «تصنيع المبادلات» بوجهخاص. 
وهكذا انتقلت حصة المنتوجات المصنعة من الصادرات الاجمالية » من 
(5؟ / ) سنئة (ه156 )الى (55 / ) في عام (1954)©»مولدة هكذا 
تبدلات ذات شأن ف ترسيمة تقسيم العمل الخارجي (المؤشر ”# اج واد » 
الجدول © ) . 


؟ ‏ النتنائج بالنسية الى بلدان الاطراف : التهميش والخضوع المتزايد 


تقليديا : تان نظام المركز ‏ الاطراف بسير باريقة واضحة ودقيقة » 
حسب عملية دائرية تقوم على تيارين : مجدرى المنتوجات الاولية باتجاه 
الركر بومبجري: اللواد:الصنعة .يالج ا الاطر اف ونتضي أن نضيف الى 
هذين الدفقين دفوق الرساميل التي كان هدفها الرئيسي تقوية القدرة 
على الاستيراد والتصدير ( بفعل الاستثمارات قي القطاع المعني ) والتي كان 
ازدباد الصادرات يؤمن .خدمتها . وبقدر ما كان المركز المهيمن ( بريطانيا ) 
دقوي قاعدة استيراد وتدويلات رساميله »© كان بوفر مصادر لبلدان 


إرضن حوار الشسال ‏ ؟ 


اروف 5 ا لها أن تزيد 5 باتها من المنتوحات المصنعة : وأن تدفع 
من" احلا تسنهازات' لاخر وول 


تبدلت هذه الصورة تبدلا عميقا خلال العقود الاخيرة » وبالتالي 
نلك افلاقات. بين الركر والأطرات ».ولك ينيب عطيتن يشا نفدي 
اغوي عستا ]و تصعوونا ميخ اد ين وجناة كاكال لكي 
التهميش النسبي والاندماج الخضموعي ()ن.ء بالنسسبة الن النقطة الاولى 43 
من البدبهي القول ان العلا قات بين قطبى النظام قد فقدت احمالا 37 اهميتها 
لسديب الإتدماج المتزايد بين الاقتد.ادبات الكركزبة . لعقد حدث ذلك بالرغم 
من التعاظم اأطلق الذي أصابته المتغيرات التي تفحصنئاها » ذاك التعاظضم 
الذي دعبر عن الانتشار الاحجمالي الذي احرزه النظام 2 


١‏ ) تهميش سوق المنافع والاستثمار الاجنبي الباشر 


لقد راينا سابقا أن نظام اارتز ‏ اا كان يختفي وراء عملية 
0 : الذي بدل على ظاهرة التركيز الأتزابد المبادلات في المركزر » 
ى التفهقر النسبي الذي اصاب وضع الأطر اف في المركز من (6" / ) 
(19148 )الى ( 5١‏ / ) سنة (58؟1 ) لنتفحص الآن مظاهر اخرى 
من سن المسألة » من وجهة نظر بلدان الاطراف : او بالاحرى مظاهر التهميش 
بالاسسبة الى سوق الأركز 


في فترة ما بعد الحرب »© استمرت صادرات بلدان الاطراف تتجه » 
بصورة رئيسية » صوب المركز الراسمالي . وبقيت المبادلات فيما بينها » 
ومع المركز الاشتراكي قليلة الاهمية . علاوة على ذلك » ظلت الصادرات 
مركزة على بعض الواد الاساسية . لهذا السبب ذهبت ثلانة ارباع 
الصادرات العالمية تقريبا سنة (19591 )الى اسواق المركز » و (كلا / ) 
من هذه الصادرات كانت تتألف من منتوجات اولية . في الوقت ذاقه » 
كانت مرونة طلب المركز من المنتوجات الاولية ادنى من طلب المواد المصنعة 


)١(‏ للاسنزادة في التفاصيل راجع .١‏ بيلةو و ج. كناكال : نظام المركز ‏ الاطراف بعد 
عشرين سنلة. في ( الخضوع والتخلف في الماام الجديد والقديم » » عدد خاص من 
« دراسات اجتماعية واقتصادية )) مؤسسة الالحاث الاجتماعية والاقتصادية »© المجلد 
1 . عدد أ. آذار ( 1998 ) . جامعة الهند الغربية . 
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وذاك الاسباب التي اعلنتها في حينه السيبال (.1181)) . ان ضوارب 
فارة 1500-87 افيا على الوالي 131:7( للاعدية والمترويات 
د/ امرء. / ذمط المراد الاولية : مقابل / لارا / لمستوردات المركز 
الاحمالية ٠‏ بين (1518 -- 1958 ) : انتقلت حصة الاطراف من مستوردات 
المركز 2 .من (1م / ) آلى 2١١‏ / ) ءاي اقل مما كانت في الفترة السابقة 
الحرب العالية الثانية ( الو شرات * و ؟ ٠‏ الجدول ه ) . لقد شمل تهميثن 
بلدان الاماراف 'تذلك اسهاءها في الاستثمارات الاجنبية الآنية في المركز . 
اذدان حمية هذه البلدان من استثمارات الولايات المتحدة الاجمالية 
الساشرة الخفضت من (هه 7 ) سلتة (.هكا1)الى (.؟ /)اسئنة 
( 19536 ) 

تنبغي مع ذلك الاشارة الى ان تهميش الاطراف من ناحية الاستثمار 
المباشر الآتى من المركز »؛ قابلة الدور التزايد الذي مثلته « الفروض 
الدستورية » ؛ اي القروض التي تضمنها البلدان المتطورة والوكالات 
المتعددة الجوانب ( البنك الدولي ... الخ ...)2.1 


.”و 


الجدول ((2) 
الاطراف : التهميش في سوق المركز 


مؤشرات فترة/سنة بلدان الاطراف 
١‏ النسبة المئوية لاسهام المركز 
في الصادرات الاجمالية 58 ف 
١5143‏ /5 
مه ؤة١ا‏ 7 
15548 371 
؟ ‏ النسية الملوية لاسهام المنتوجات الاولية ‏ مم9١‏ م44 
في الصادرات الاحمالية باتجاه المركز ١554‏ لها 
+ _ طلرمم : مرونة طلب المركز 
مجمرع ها لا1 (؟/او١١)‏ 
غذاء ه66 1 ١6٠‏ 
مواد اولية ةا 1 ام ؛. 
5 ل النسية المثوية لاسهام مستوردات المركز 
الاحمالية ١18‏ 3 
154 7 
1١1564‏ 3 
١534‏ 36 
ه ‏ النسبة المئوية لاسهام الاستثمار الاجمالي المباشر 
الآتي من الولابات المتحدة .15 مه 
1١514‏ 1 


( مصادر : راجع الجدول " » مؤشر ؟ ( مرونة 210118 ) راجع (17110181) 


لقد انخفضت حصة الاستثمار الاجنبي في مداخيل الراسمالالاجمالية 
لبلدان الاطراف من “ا الى (58؟ / )بين )1١93.(‏ و(555١).‏ ويتوافق 
هذا التراجع مع دور الاستثمار. المباشر المتنافص ( من 6؟ الى ١5‏ /ر ). 
وبمكن ملاحظة اتجاه مثابه اعتمدته دول ووكالات متعددة الجوانب : لقد 
تدنت اهميتها في حركة الرساميل الاجمالية من ( 58 / )الى (58؟ ز) 


دنا 


خلال الفترة ذاتها . وباختصار » يمكن القول ان حصة القروض والديون 
والمنح في تموبل استيرادات بلدان الاطراف قد ازدادت » اذ انتغلت من 
(ه٠‏ , ) سنة ( .195 )الى ١5(‏ / ) سنة (15955 ) . ولقد استمر هذا 
الوضع خلال السنوات الست الاولى من العقد. السابع . ومولت السوق 
الاوروبية اكثر فاكثر المجز الضخم الذي حل بموازين مدفوعات البلدان 
النامية . لكن بشروط تعسفية » قي اغلب الاحيان » بينما كان التضخم بتاكل 
الماعدات الرسمية الممنوحة من اجل تطوير بلدان لجنة المساعدة للتنمية 
التي ما زالت على مستوى متدن كثيرا عن الاهداف التي تصبو اليها همذه 
البلدان » والتي عينتها لها خطة التطوير العشرية الاخيرة » اللهم باستثناء 
بعض البلدان القليلة ( راجع الملحق ) . 


ذا 


الاطراف : بنسسبة دفوقات الرساميل 


١‏ الراسمال انخاص الاجمالي 

امات 

ب محفظة 

؟" ‏ قروض للتصدير مضمونة 

ب الراسمال الدستوري الاجمالي 

١‏ ب قروض اجمالية 

أ- من الدول 

ب من الوكالات المتعددة الجوانب 

3 + بس ملح من الدول والوكالات المتعددة الجوانب 

ج ‏ رأسمال آت من البلدان الاشتراكية 
دفوقات الرأسمال الاجمالي 

مؤئرات تحليلية 

) قروض للتصدير © ديون ومنح 

(١‏ لى 5+ 8 ) بالمئة من الاستيرادات الاجمالية 

»؟ ددفة ق الراسمال الصافي الاجمالي 


الجدول +" 


نسبة مئوية 
1 
م 
ىذ 
1 


16 


باتجاه الاطراف /, من ١‏ الانتاج الوطني الخام » ومن 


المركز (9) 


( مصدر : 112101810 مجلة التجارة والانماء الدوثيين - ./ا15 ص ه59 62 ١1م‏ لية).,. 


الم؛). 


. تقدبرات تمهيدية , (؟) بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتلمية فقطا‎ )١( 


6 


افك ارق 


(5) شديرات (58ؤ1). 


مؤشر 
1550/1 
1515 
هه ١‏ 
م4١‏ 
75و10 
11 
17 
1124 
ع1 
كن 
١.7‏ 
١6.‏ 
كيال 


نستطيع اذن ان نلاحظ نقطتين هنا . اولا » وبالرغم من تقويةدفو قات 
الرأسمال الاجمالية الآقية من المركز باتجاه الاطراف في الستينات ( ١‏ /ز ) 
بين ( 1110 ) و (1159 )4 ويمكن ملاحظة ظاهرة التهميش نفسها التي 
اشرنا اليها آنفا . فلقد انتفلت حصة دفوقات الرساميل في انتاج بلدان 
المركز ©» تاي » هذه الرساميل الذاهبة الى بلدان الاطراف » من (2441. 
/ ) سنة (.151 )الى (“لا4. ب ) سنة 11394 )من ناحية ثانية» لم 
تشكل 0 الرساميل : الآنية من البلدان الاشتراكية بديلا جديا من 
حيث تمويل انماء بلدان الاطراف لانها لم و / ) من الاسهامات 
الاحمالية للرساميل سنة (.19“5١)و(5‏ /ر) سنة(959١)(الجدول‏ 5). 


١‏ س ظاهرة الاندماج الخضوعي 


بتعابير اجمالية » يبدو واضحا ان بنية المبادلات في بلدان الاطراف ©» 
طيلة فترة ما بعد الحرب » قد خضعت للاتجاه الذي حددت نوعه السيبال 
(.-0.8..5.1). اي ان المركز استمر »© بواسطة اوالية حدود التبادل »2 في 
اقتطاع قسدم من ثمار التقدم التقني الحاصل في بلدان الاطراف . ان 
استمرار هذا النمط من المبادلات بين القطبين ناجم عن كون بلدان الاطراف 
ما زالت مندمجة » بواسطة المستوردات من المنتوجات المصنعة وبواسطة 
تصدير منتوجاتها الاولية . 


نلاحظ في الجدول 8 ان حصة المركز في مستوردات بلدان الاطراف 
الاجمالية » انتقلت من (/!1" / ) سبنة (1558 )2ألى ( "لا / ) سنة (19"8). 
وان حصة !انتوجات المصنعة ( بين 1١9658‏ و1138 ) انتقلت من 5١(‏ /ز) 
الى ( 14 /ز ) باختصار » يمكن القول ان النموذج الماضي للمبادلات بين 
ااتطبين استمر في تحديد حدود التبادل . فاسعار المواد المصئعة قد 
ازدادت © فعلا » سرعة اكبر مما ازدادت اسعار الملتوجات الاولية خلال 
فترة ما بعد الحرب »© وذلك بالرغم من بعض الفترات القصيرة مشل « قفرة 
أسعار » كوريا . ويصح هذا بصورة خاصة بما يتعلق باسعار البترولالخام 
خلال العقد اللاحق . 


اذا 


الجدول / 
الاطراف : الاندماج الخضوعي في التجارة الدولية 


مؤشرات فترة / سئلة اطراف 
١‏ حصة المركز في المستوردات الاجمالية 1118 38 
ل 17 
154 ه07 
11548 7 
؟ ل حصة المنتوجات المصنعة 
في المستوردات الاحمالية ه11 31 
153 55 


“* ل حدود التبادل ( القيم السنوبة الوسطى ) 590-195٠.‏ 1.2020 

مؤشر : ه511988ه - ١..‏ 

( مصير .١ ١:‏ بيمتو و ج., كاكثال المرجع المأكور » ص 1)8080. 

تدل الارقام السنوية الوسطية المتعلقة بحدود التبادل ان هذه 
الاخيرة تراجعت بمقدار ١٠.(‏ / ) بين ١965--1988(‏ ) و(.1955- 
4 ) . بعبارة اخرى »2 لقد توجب على الاطراف ان تدفع بشكل «حدود 
فيزيائية» اكثر © مقابل كمية المنتوجات الصناعية ذاتها الآتية من المركز : 
الامر الذي يعني » <سسرب مصطلحات السيبال (.8.2.1.©) لعام (1115) 
ان جزءا من ثمار التقدم التقني الذي اصابته بلدان الاطراف لا بزال بتحول 
الى المركز . 

ينبغي »© علاوة على ذلك »© ملاحظة ان حصة الاستثمارات في البلدان 
هذه لم يطرا عليها تبدل يذكر » اذ ان القطاعات الرئيسية راحت تندمج 
اكثر فاكثر ويشتد خضوعها لاقتصاديات المركز . ونستنتج من كل هذا 
ان مشكلة الاستدانة من الخارج اصبحت مشكلة اساسية بالنسبة الى 
البلدان النامية» اقله من حيث الارتهان الذي تقع فيه السياسات الاقتصادية 
الوطنية التي تعتمد هذه الاستدانة . ولقد تجلى هذا النمط في الخضوع 
باشكال متنوعة وعلى درجات مختلفة . ثمة بلدان تولي رصيدها النقدي 
الاشراف التقديري على اقتصادها الوطني . وثمة بلدان اخرى سجلت نفاذ 
الرأسمال الاجنبي الى قطاعات هامة قي اقتصادها » لا سيما قطامات 
النشاط الصناعي التي تنج مواد الاستهلاك الداخلي ٠.‏ 

لقد راينا آنفا ان التهميثش النسبي الذي اصاب بلدان الاطراف 
'بخصوص الصادرات الاجمالية لرساميل المركز لم بكن يستبعد عملية تقوية 
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كبيرة لدخول الرساميل الى هذه البلدان . ان اولى نتائج الصلات المالية 
التي راحت تتوثق اكثر فاكثر مع المركز هي الصعوبة المتزايدة التي تلاقيها 
البلدان النامية قي تأمين مستورداتها من الرساميل : لقد ارئكزت المدفوعات 
على اساس الرأسمال الخارجي اكثر فاكثر »© على المرابح التي تجنيها بلدان 
الاطراف » لا على تحويلات المركز الصافية . فخلافا للنموذج السابق » لا 
تزداد صادرات المواد الاساسية بالتوازي مع الموحبات المتزايدة وضرورات 
المستوردات الاخرى . خلال السنوات الاخيرة امتص اقتطاع الرأسمال في 
بلدان الاطراف بشكل مرابح وفوائد مدفوعة لبلدان المركز قسما متعاظما 
من اسهامات الرساميل المستثمرة في بلدان الاطراف » التي اصبحت في 
بعض الاحيان مصدرة رساميل الى بلدان المركز . وتدل المعطيات التي 
جمعتها الامم المتحدة عن فترة (.195 59 ) ان الارباح والفوائد الاجمالية 
المشتقة من الاستثمار الاجنبي ومن القروض تضاعفت بين (.195) 
و(1959 ) بالنسبة الى بلدان الاطراف قي مجملها . 

اكيد ان هذا الابتزاز المالي الذي يؤُّلف » في بعض الحالات » عملية 
نزع ب رساميل حقيقية » لا يمكن تشبيهه بالابتزاز الناجم عن تراجع حدود 
المبادلة . بالفعل » فالمدفوعات للراسمال الاجنبي تلاقي » في هذا المجال » 
ما يقابلها في الخدمات التي يوفرها هذا الراسمال لبلدان الاطراف بشكل 
قدرة انتاجية جديدة » وعون تقني الخ ... لكن ما نبغي ملاحظته هنا » 
هو كون المداخيل » الواقعية » الناجمة عن خدمة الراسمال الاجنبي »© لا 
تلاقي مقابلا لها في النقد النادر الذي اوجد لهذه الغاية . وذلك لان 
الاستثمارات موجهة بصورة شبه حصرية نحو السوق الداخلية . ويؤدي 
ذلك الى تقوبية الضغوط الراهنة على ميزان المدفوعات » وبالتالي الى تقوبة 
الخلل البنيوي الخارجي لدى بلدان الاطراف . واخيرا ثمة قسم متزايد 
من المرابح المحولة الى الخارج لا يتوافق مع الراسمال الذي يولد » المركز » 
بل مع الراسمال الذي يتكون قي بلدان الاطراف بالذات . ضمن هذه 
الشروط »© تنتحول الارباح التي بعاد استثمارها في اقتصاد البلد الذي 
يستضيف فروع الشركات الاجنبية » الى « رأسمال اجنبي » وتحصل على 
الحقوق ذاتها الممنوحة للراسمال الآتي من الخاري . علاوة على ذلك » 
يضاف الرأسمال المحلي الذي « تجمده » الشركات الى المصادر المحلية 
التي « تأجنبت » . وبتمثل هذا التأجنب الذي يصيب المدخرات المحلية 
لبلدان الاطراف »© والذي بلحقها بخدمة الشركات الاجنبية »© اذا نظرنا اليه 
نظرة اجمالية » في التعاظم السريع الذي تحرزه الارصدة الخاصة بالفروع 
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المحلية للشركات الاجنبية وبعض الارصدة المحلية الاخرى . 
؟ ب 7 تاجنب )) بلدان الاطراف 


لقد نتج عن تزابد توغل الراسمال الاجنبي في مدخرات الاقتصاد » 
المحلية ؛ ارتهان متزايد اصاب القطاعات الرئيسية منه . وهذا جلي بصورة 
خاصة في بعض البلدان النفطية مثل فينيزويلا او اندونيسيا » والسعودية 
طبعا . اذا كانت ثمة حالات قد حصلت فيها بعض المكاسب من حيث 
توزم الدخل الناجم عن استثمار الرساميل الاجنبية في بلدان الاطراف » 
الا ان بعض القرارات الجذرية التي غالبا ما تتخف بخصوص الاستثمار 
والتقئية وادارة المشاريع ؛ ما زالت تأتي من خارج البلد الذي بتم فيه 
الاستثمار . وتكون متفقة مع مصالح الملحموعات الاحنبية . قد لا يكون 
هذا متناقضا مع المصلحة الوطنية للبلد الطرني » بالضرورة »© لكن » لا شك 
بأن الأناظير تختلف وان معيار الستراتيجية الدولية الذي تعتمده المجموعة 
الاجنبية هو الذي بصار الى تغليبه )١(‏ . 


وثمة مظهر هام من مظاهر الاستثمار الاجنبي في بلدان الطرف هو 
الدور المتعاظم الذي تلعبه النشاطات الصناعية . ففي اميركا اللاتينية » 
مثلا : انتقل حجم الاسةثمار الموظف فق جميع المشاربع بين (.ه196 ) 
و(1158 ) من (145 ) مليارات دولار الى ١١(‏ )مليارا . خلال فترة 
الستينات ازداد الاستثمار الاميركي في اميركا اللاتينية ( من 065 / ) وسطيا 
في السنة ؛ في حين ان معدل انتشار هذا الاستثمار في النشاطات الصناعية 
كان بساوي ( ١١:8‏ 7/7 ) . كانت حصة النشاطات الصناعية من الاستثمار 
الاجمالي في اميركا اللاتينية تمثل » سنة (196548) 2 (#8 / ). وهذا 
الوضع بختلف كل الاختلاف عن الاوضاع السابقة حيث كان الراسمال 
الاجنبي بقتصر على نشاطات استفغفلال المناجم والزراعات المخصصة 
للتصدير . كما ان « تصنيع » الاستثمار الاميركي بلغ مستوى اكثر بروزا 
في بعض البلدان الكبيرة كاللكسيك والارجئتين والبرازيل أو بعض بلدان 
جنوب شرق آسيا » أو ايضا بلدان الشرق الاقصى . في جميع هذه البلدان 
تبلغ حصة النشاطات الصناعية من الاستثمار الاجمالي اكثر من ( .لا / ). 
وبعودٍ ذلك الى القول ان الاثر الحاسم الذي تحدثه هذه الشركات المتعددة 


)١(‏ للاستزادة في التفاصيل انظر : بول سسترتين ( اللساريع الدولية ونظرية الانماء 
الأسياسي » . عائم الانماء » المجلد الاول عند .! اوكتوبر (9/ا15 )ا ص 1١‏ 18 . 


بي 


الجنسية _ الاميركية ملها بنوع خاص - على دينامية الأقتصاد ككل » هو 
آاثر هام جدا » خاصة وان مبيعات هذه الشركات تبلغ نسبة (.؟ ,نز ) من 


الانتاج المحلي 2 


تدم اهمية ظاهرة تدويل القطاع الصناعي في بلدان الاطراف © او 
ابضا « احنبته » »© من كون الششركة المتعددة الجنسية مندمجة اندماحا 
اساسيا في الصناعات الاكثر ديناميكية . او القطاعات الستراتيجية . فمنذ 
(560؟ور) اخذت حصة المنتوجات الكيميائية » والكاوتشوك »؛ والمنتوجات 
المعدنية ؛ والآلات » تمثل ( 508 / ) من مجمل مبيعات فروع الشركات 
الاميركية . وتدل هذه الحقيقة على ان عملية التدويل المتزايد ب بتوجيه 
من الشركات المتعددة الجنسية ‏ الذي اصاب القطاعات الاكثر حيوبة من 
البنية الانتاجية » تتناقض مع السياسات الموازية المنتهجة لتبديلالاستيراد. 


الجدول (5): 
استثمار الولايات التحدة المباشر في أميركا اللاتينية . 
(156.0- م5وا) 


مؤشرات فترة/سنة الاطراف 
١‏ الحجم والتوزيع 
1 الحجم الشامل ( بمليارات الدولارات ) .1 1 
11 86 
1115 ريل 
ب معدل التعاظم السنوي الوسطي : 
الملجموع .كةا امة كيه 
منتوجات صناعية 6 م1 لوك دلا 
ج - حصة المنتوجات الصناعية / من المجموع 
اميركا اللاتينية 6ك 8 
الارجنتين 576 511 
البرازيل 16 511 
المكسيك 318 14 
د الاستثمار الاميركي بالنسبة الملوبة من 
الاستثمار الاجنبي الاجمالي ف اميركا اللاتينية .ه9١‏ 15 
1055 63 


؟ ( التاجنب » والبنية 
1 مبيعات فروع الشركات بالنسبة الموية من الانتاج الاجمالي : 


الارجنتيين والبرازيل #؟كواو 560و( (١٠6.‏ 
المكسيك ه155 1 
ب حصة الصناعات الستراتيجية / من : 
١‏ مبيعات فروع الشركات الاجنبية» الاجمالية 1١156‏ 5 
؟ ‏ القيمة المضافة الصناعية الاميركية اللاتينية 1951 رق 
3-3 صادرات / مبيعات الفروع » الاحمالية : 
1 مناجم /7 1 1 
115 225 
؟ ‏ منتوجات صناعية 1317 5 
كوا 7 


( مصدر: ( ..0.8.2.4.1 ) الدراسة الاقتصادية لاميركا اللاثينية » ( .1917 )0 ) . 
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عموما 26 لقد ادت عملية « التأجنب » التي تمتد اكثر فأكثر الى 
القطاعات الستراتيجية في بلدان الاطراف الى نمطا خاص من الاندماج في 
الترتيبة التي تؤلفها الشركات المتعددة الجنسية في بلدان المركز . وكان 
من شأن هذه الظاهرة ان حددت » اليوم » كما بيئّن ذلك الاستاذ باشا )١(‏ 
عبر دراسته لوضع البرازيل » معدل النمو »© او قسسما كبيرا منه» وطبيعة 
التبدل البنيوي في عدد متزايد من اقتصادبات بلدان الاطراف . 


بشكل الارتهان التقني مكلهرا آخر من مظاهر المشكلة » دون الحاحة 
الى تكرار الحجج المعروفة المتعلقة بالعبء المالي الذي يمثله الارتهان 
التقني » أو عدم التلاؤم العميق بين تقنئيات الانتاج.السائد المتحولة من 
المركز والشروط الاساسية التي تقوم عليها اقتصاديات بلدان الاطراف ©» 
ويبقى من الضروري ان نتوقف لحظة عند واقعة الارتهان التقني لبلدان 
الاطراف » بالذات . لقد اصبح من الموكد اليوم ان التقنية ليست منفعة 
حرة وانها غالبا ما تكون حيازة مملوكة » وان تحويلها المحتمل يفسح في 
المجال لمساومات غير ملائمة احيانا مع الامداف التي يتوخاها البلد 
الجول : 


الاقتراض 


ان الاندماج المرتهن الذي يصيب بلدان الاطراف يقود الى حلقة مفرغة 
من الاقتراض بستخدمها الخلل الذي بحل بالحساب الجاري لارغام البلدان 
النامية على البحث عن احجام متزايدة من ارصدة التمويل . الامر الذي 
يؤدي » بدوره » الى زيادة المبالغ المدفوعة للبلدان الاجنبية » مقلصا هكذا 
القدرة على الاستيراد ومحدثا » بالتالي » ضرورة اللجوء من جديد الى 
التمويل الخارجي . ففي الفترة الواقعة بين (/1951 ) و (1511 ) وصل 
مبلغ ديون (81 ) بلدا ناميا ( عينة2 1132 2 ) »؛ وهي ديون رسمية 


)١(‏ ادمير داشا : ١‏ أمكانيات البلدان النامية » تعليق عن امكانيات المشاركة : التصنيع 


والسياسات التجارية في العام (.19!0) منشورات هيلين هيوز »2 الصادر عن البنك 
الدولي » من ل؟1 - ١6.‏ . 


مكفولة » الى ثلاثة اضعافه » منتقلة هكذ! من ( .د ) مليار دولار الى )١6.(‏ 
مليار دولار ٠‏ لقد بلغت الالتزامات بديون جديدة حصل عليها القطاع العام 
في البلدان النامية خلال العام ( ١91/6‏ ) وحده ما يقارب (8" ) مليارا مسن 
الدولارات » اي بريادة مقدار الثلث عن عام ( 1695 ) . لقد تتابعت عام 
( 19/5 ) عملية اعادة تبنية القروض الخارجية في البلدان النامية » تلك 
العملية التي بدات في مطلع السبعينات ٠‏ وفيٍ نهابة السنة نفسدلها كانت 
القروض الحاصلة في الاسواق المالية تمثل ( 56 / ) من الاستحقاق الاجمالي 
لقروض جميع البلدان النامية ؛ بمقابل ( 5١‏ / ) خلال السنة السابقة » 
و١١١١‏ / ) في آخر سنة (1137 ) . لا شك ان هذا الواقع يؤثر تأثيرا 
ملحوظا على روزنامة خدمات الديون التي ترجوها البلدان النامية من هذه 
الديون » كما تشهد بذلك تعديلات بنية استحقاق الديون الخارحية : تلك 
التعديلات التي تبرزها ضوارب تسديد الديون ( تعين هذه الضواربمواعيد 
الدفع الاستقبلية لصالح خدمة الديون » في موعد الاحالة ) . مع العلم ان 
القروض الأخوذة من مصادر خاصة تخضع لفوائد اكبر من فوائد القروض 
الرسمية وترتبط بمواعيد تسديد اقرب . 


اتاحت الملاحظات السابقة المتعلقة بالتبدلات البنيوية الطارنة مذ 
الحرب العالية الثانية تحديد نوعية الفروقات الهامة اللي تميز هذه 
التبدلات عن الوضع الذي اعتمدته فرضيات السيبال (..0.5.2.8.1 ) 
المبتكدرة » وفرضيات اقتصادبين آخرين من العالم الثالث كقاعدة لنظام 


المركز ب الاطراف . 


أن الاستنتاجات الرئيسية التي نتيح رسم الخطوط الكبرى للنظام 
الاتتصادي الدولي الراهن هي الآقية : 


خلافا لما كان الامر عليه خلال فترة ما بين الحربين » تميز الاقتصاد 
العالمي خلال الخمسينات والستينات بالانتشار المتواصل والشامل. الذي 
غطى اهم مناطق الاقتصاد العالمي » وبموازاة هذه الظاهرة كانت ظاهرة 
الاستقطاب التي يمارسها نظام المركز ‏ الاطراف تزداد خطورة بسبب تعمق 
الهوة بين قطبي النظام باشكال مختلفة . 
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يتجلى الركز الراسمالي المتطور عن و اقع تفاو تي داخلي 0 
الاجمالي والاستثمار الاجنبي الباشر ( بفعل الانتشار الذي لا سابقة له 
والذي أحرزته الشركات المتعددة الجنسية 2 لكن أهميته في المبادلات 
والتمويل العالمي تتراجع »؛ من تواح اخرى 4 قٍ حين أن اهمية المراكز 
الاوروبية واهمية اليابان تزداد قوة . بمعنى اوسع »© نرى الفروقات في 
بلدآن المركز تزداد حدة ممع ظهور الملجموعة الاشتراكية التي تمثل درحة 
مر تفعة من الاندماج الداخلي © وسسب اسهام هذه المحموعة ف الانتاج 4 
وهو دفوق اسهامها في المبادلات العالمية . 


ان العناصر التي اثرت اوتؤتر في تصر ف امركز الراسمالي .© والتسي 
نتيح له ان بمثل دورا رئيسيا في المالية العالمية والمبادلات التجارية هي : 
التعايش السلمي بين المركز الرأسمالي والمنطقة الاشتراكية »© والابتكارات 
التقنية التي تحافظ على القطاعات المحركة في المراكز او تصونها بنوعاخص 
فى الولايات المتحدة وهى ابتكارات ترتبط ارتباطا وثيقا بالمتطلبات 
العسكربة ؛ وتبني السياسات المعتمدة على مبادىء كاينس الشهيرة 
( الاستعمال الكامل » عمل الدولة المنظم ) ؛ مع توسيع السوق الجماهيرية» 
ودمج المراكز الراسمالية حيث تمشل الشركات الدولية دورا حاسما » 
سواء في مجالات الانتاج او ني مجالات المبادلات الدولية لا سيما في مجال 
المبادلات بين المناطق . 


#ؤكد هذا النقاط الاساسية الواردة في التشخيص الذي اعطته 
السيبال عام ( 1144 ) والذي بعني » قي جملة الامور التي يعنيها ؛ الميل 
الللحوظ الى تجميع التقدم التقني وثماره في منطقة المركز والعمل على 
استبعاد مناطق الاطراف نسبيا . وبالفمل » نجم التهميش النسبي الذي 
اصاب مناطق الاطراف على صعيد اسواق الرساميل وعلى صعيد منتوجات 
المركز وخدماته » عن العوامل التي حددت طبيعتها السيبال عام 6»)١955((‏ 
أي التوزيع التفاوتي للتقدم التقني والعودة التاريخية المعطاة عن الاندماج 
في التجارة الدولية على التخصص قف المواد الاساسية . 

لقد استعيض » الى حد ما » عن تأثير هذه الامور على مناطق الاطراف 
بتدفق الرساميل » لا سيما القروض التي تمنحها بلدان المركز والوكالات 
المتعددة الجنسية . الا ان هذا الشكل من اشكال الارتباط بالمركز لم يحل 


3 


دون اتساع الهوة بين قطبي النظام ( اأركز من جهة والاطراف من جهة 
اخرى ) »؛ © بل قوى بالادرى ارتهان مناطق الاطراف للمركز » في نفس 
الحين الذي جعل وضعها اكثر تعقيدا . 


يرتبط ارتهان بلدان الاطراف بمختلف المظاهر التي تعبر عن التفاوت 
الذي تنطوي عليه اشكال الترابط بين بلدان الاطراف وبلدان المركز . واهمها 
المظاهر الاتية : 


أ ان عامل التخصص البنيوي » في المنتوجات الاولية والارتهان 
تجاه مشتريات منتوجات المركز المصنعة بضعف القدرة النسبية التي 
لبلدان الاطراف في المبادلات العالمية وصلاتها بالقطب المركزي . بعني هذا 
متابعة عمل اوالية الاستغلال بشكل اتلاف حدود التبادل . 


ب تمثل الاتجاهات الجديدة واشكال الاستثمار الاجنبي الخاص » 
عملية انهاك واضحة لقدرة اتخاذ القرار الوطني و « اجنبة » القطاعات 
الرئيسية من الاقتصاد »؛ بالاضافة الى تحويل ثروات بلدان الاطراف 
الطبيعية الى المركز . 


جح التموبل الدستوري نفسه من حيث انه يولد » او يقوي حالة 
الاقتراض وبلطوي ايضا على نتائج سلبية تنعكس على استقلال السياسات 
الوطنية . 


د ب توسيع مجال الملكية الاجنبية وتنويعها الذي يزيد من خطورة 
مشكلة الارتهان التقني التي لا تطرح فقط على صعيد قطاع التصديروحده. 


ه ‏ بمتص الاقتراض المتراكم خلال الفترات السابقة قسما متزاآبدا 
من المنافع الناجمة عن الرساميل وعن طرائق التصدير »© مولدا هكذا حلقة 
مفرغة حيث تزيد عملية اعادة التموبل عن طريق الاقتراض من حجم 
,الديون . 


مداولة إقامة نظام ١‏ ققتصادي دولي جددد 


أيه حوار الشمال 00 


«ادرا ما استرعت حملة او رمز متملق بالامم المتحدة الانتياه بالقفدر 
الدي استرعته فكرة « النظام الاقتصادي الدولي الجديد ») (2501781) . 
وهذا صحيح ليس بالنسبة الى بلدان العالم الثالث التي يعبر المشروع عن 
تالماتها فحسب : بل بالنسسية الى البلدان المتطورة حيث آلف الجمهور 
الفكرة ٠‏ ابضا . ولقد ساهمت الحلقات الاكاديمية . ومنشورات العلم 
الاحتماعي ايضا في ابراز فكرة « النظام الاقتصادي الدولي الجديد » » بعد 
ان مضى زمن طويل على نناسي مشاكل العالم الثالث وعلاقاتها بالبنيات 
المسيطرة ومؤسامات العلاقات الاقتصادية الدولية )١(‏ . 


ان عبارة « النظام الاقتصادي الدولي الجديد » ؛ التي ولدت خلال 
الدورة السادسة الخاصة تمر الامم المتحدة العام » لم تكن تنطوي © بحد 
ذاتها ٠‏ على ابة قدرة سحرية تؤهلها لاسترعاء الانتباه : او لاثارة الجدل 
الذي اثارته فيما بعد . 


الا انها © بعك أن وضشعت ف اطار عمليات المفاوضات والاحداث التي 
حرت خلال العقدين الاخيرين :لا سيمااحداث السسوات الثلاث الاخيرة » 
اكتسبت اهمية ومعنى خاصين 8 وسنحاول 4 بطر بقة موجزة 4 استعراض 
تطور فكرة « النظام الاقتصادي الدولي الجديد » ومميزاته . 


: النظام الاقتصادي الدولي الجديد » وتطورها‎ ١ اصول فكرة‎ ١ 


أن تواقيت انبشاق فكرة 2 النظام الاقتصادي الدولي الجديد إن 

)١‏ انظر بران.سلاف غوزوفيك وجون جيرارد بوجي « نحو نظام دولي اقتصادي واجتماعي 

جديد : اصل الفكرة وتطورها » الجريدة الدولية لعلم الاجتماع . المجلف الثشامن 
والعشرون »2 العند الرابع » (9/5ا19 )21) ص 505-5596 . 


اه 


.20.1.1 في تاريخ معين ؛ لعمل اعتباطي » نوعا ما. يمكن » لدى 
استعراض التطورات المؤسساتية . العودة الى الصندوق الخاص بالامم 
المتحدة الموقوف على التطوير الاقتصادى ( 28117015 ) الذى ورد خلال 
فترة ما » في الخمسينات . ودون الذهاب بعيدا بهذا القدر » يمكن التوقف 
عند حدود سنة ( 1151١‏ ) التي تؤلف منعطفا في تطور افكار الانماءوسياساته 
بفعل قرار الجمعية العامة للامم المتحدة » الذي ادى الى انعقاد مؤتمر الامم 
اللمتحدة الاول <ول التجارة والانماء )١(‏ تلك كانت المرة الاولى التي ببرز 
فيها تحالف « البلدان النامية (.(6'.1.) في القارات الثلاث بقوة حقها في 
التصويت في الامم المتحدة : متغلبة على معارضة البلدان الغنية لعقد المؤتمر 
المقترح . كما لعبت دورا هاما ايضا في مؤّتمر القاهرة الملعقد في تموز_يوليو 
حول مشاكل التطوير الاقتصادي (؟) : والذي جمع سوية ممثلي ومراقبي 
ستة وثلاثين بلدا ناميا . اوصى هلا المؤتمر بأن تحمي البلدان النامية 
مصالحها المشتركة في اطار ١‏ الاتفاقية العامة للتعرفة والتجارة » (6841"1) 
( اتفاق عام على التجارة والتعريفات ) وبأن #تتعاون على تدعيم قدراتها 
الاقتصادية والاجتماعية في اطار الامم المتحدة . 


شأن مقررات مؤتمر القاهرة » ان تسجل بدابة العمل الانمائي الذي تتولاه 
الامم المتحدة » التي مكنت »© فيما بعد » من الاعتراض على اسس النظام 
الاتتصادي الدولي القائم » وعلى المؤسسات التي تجسد هذه الاسس . 


ويمثل مؤتمر الامم المتحدة المنعقد سنة ١954(‏ ) حول موضوع 
التجارة والانماء » حدثا عظيما قي تطور فكرة (8017:1) ( النظام الاقتصادي 
الدولي الجديد ) . فالبيان الختامي (؟) يتضمن 4 فعلا » غالبية المبادىء 
الاساسية » والاجراءات والمشاكل التي نوقشت فيما بعد في المؤتمرات 
الدولية . تألفت لائحة بمجموعة كاملة من الاهداف لاول مرة »© وأعد 
برنامج يختلف عن الحكمة التقليدية » وعن قواعد النظام الاقتصادي الدولي 


, 1) قرار الجمعية العامة لا.لا! ( السسادس عثر‎ )١( 

(؟) بخصوص بيان مؤتمر القاهرة »© انظر وثائق الامم المتحدة 5151/١‏ . 

(؟) بخصوص البيان الختنامي انظر : سير عمل الامم المتحدة في مؤتمر التجارة والانماء , 
المجلد الاول . ص 68" 2 عدر 56  .‏ -480 -11. 


إن 


السائد في فترة ما بعد الحرب » بما في ذلك تنظيم اسواق المواد الاساسية » 
وافضلية دخول اسواق البلدان المتطورة » المتاحة امام صادرات البلدان 
النامية » واهداف معينة بخصوص المساعدة الانمائية . علاوة على ذلك ©» 
اوصى ااوُتمر بخلق مؤٌؤسسة جديدة مولجة بتحقيق هذه الاهداف . وهكذا 
ولدت ال (.2 0.20.11,0.5) () . 


وجاءت اقامة فريق ال لالا في اعقاب ال (.0.20.17.0.8.2) الاولى ©» بما 
حدث ذي اهمية كبيرة » لان فريق ال //اا/ كان من شأنه ان يصبح وسيلة 
الساومة في ابدي بلدان العالم الثالث . ويدل البيان في نهابة المؤّتمر على 
البحث عن سياسة جديدة للتجارة وللانماء » وعلى ضرورة الحفاظ على 
وحدة الفريق وتقوبته من حيث هو « وسيلة لا غنى عنها تضمن اتخاذ 
مواقف جديدة ومقاربات جديدة في المضمار الاقتصادي الدولي » ()) . 
وكانت احدى النتائج المماشرة لبروز فريق ال لالا اعطاء الصفة المؤؤسساتية ٠‏ 
تلقائيا لنظام المفاوضات الجماعية مع ال(.21.17.0.8.2.©)واحتمالذلكفي 
مؤتمرات الامم المتحدة » الامر الذي اصبح النمط العادي للتعامل بين الامم 
الغنية والامم الفقيرة على المستوى الاجمالي . 


وحاءت اجتماعات (.(0.21.1[.0.8.1) الثانية » و (.0.21.11.0.8.2 ) 
التالية » فاكدت الطابع العام للمفاوضات بين الشمال والجنوب . ولئن لم 
تأت بجديد كثير » الا انها » مع ذلك » اناحت تعيين علاقات المشاكل الطارئة 
( .(0.21.1[.0.10.1) » وتوضيح هذه المشاكل »© وذلك فيما بتعلق »خصو صاء 
بدور الشركات المتعددة الجنسية وتحوبيل التكنولوجيا واصلاح نظام 
الاجازات »© والصلة بين حقوق السحوبات الخاصة واصلاح النظام النقدي 
الدولي » وكذلك عبء ديون البلدان النامية . خلال تلك الفترة » انعكست 

0..0.5.1 3 في كتابة عند من الدراسات ٠‏ والممعطات والحجج 
التي تبرر مطالب العالم الثالث » التي غالبا ما تتعارض مع رؤى ونتائج 
النظمات الاقتصادية الدولية الاخرى ©» مثل (1"آ8:)) والبنك الدولي 


(1) بخصوص اقامة إل (.(0.101.1[.00.10.1)) قرار الجمعية العامة ١960‏ ( تاسع عثر ) . 
(؟) بخصوص بيان ال //الا/ انظر ١‏ اجراءات » ال (.(5].1[.0.18.1.©) الاولى » 
المرجع المذكور ‏ صرر٠صض.‏ 0" ب 58 . 


رن 


للانشاء والتعمير (81122) وصندوق النقد الدولي (7.34.1) . لقد 
مثلت هذه المجموعة دورا اساسيا بالنسبة الى البلدان النامية » لانها وفرت 
لها قاعدة نظلامية استطاعت » انطلاقا منها » ادراك مسلمات النظام القائم 
وحقائقه اأؤكدة . والى هذه الدراسات استندت المقررات التي تبنتها 
المؤتمرات الوزارية التي عقدتها مجموعة فربق ال /ل/اا/ ©» ومؤتمرات قمة 
بلدان عدم الانحياز » واستوحت اهدافها ( 


لقد تم تبني استراتيجية الخطة الانمائية العشرية الثانية سنة 
(./ا15 ). وبقطع النظر عن محدوديتها وهزالها » تميزت هذهالستراتيجية 
بالاهمية لانها » للمرة الاولى منذ التحليل الذي قدمته السيبال ») حاولت 
ان تقيم فهما اندماجيا للتطوير » قائما على استراتيجية جامعة (؟) . 


عدا هذه المبادىء الكبيره » لم بتحقق سوى شيء واقعي قليل حتى 
سنة (./ا19) . منذ بدابة السبعينات اخذ اطار العلاقات بين الشمال 
والحنوب بتتيدل للاسباب الآتية : 


١‏ نخمت ميوعة عامة عن انهيار نظام (11/0005 صمغغ86) النقدي» 
وعن تدني سعر الدولار » والتعديلات التي ادخلت على اقتصاديات دول 
الغرب الصناعية الكبرى . 

؟ اب اطار ذاك الوضع ابرزت سلسلة مؤتمرات الامم المتحدة ؛ التي 
بدات بمؤتمر البيئة عام (؟/ا5! ) »2 وتتابعت عبر المؤؤتمرات الخاصةبالسكان 
والتغذبة وقانون البحار » فكرة ترابط المشاكل والحلول وتفاعلها المتبادل. 
وهكذا ظهر في مؤتمر ستوكهولم »© الذي انعقد سنة 19195 ) © وتناول 
موضوع الوسط البشري » موقف البلدان النامية القائل بواقع التفاعل 
التبادل بين الللدان » والمشدد على ضرورة المحافظة على المصادر الطبيعية» 


)١(‏ بالنسية الى اتفاقية الجزائر » انظر(21.011[)01:1 الستتد 58/071 . وبالنسبة 
الى بيان برنامج عمل ليما 1.1122 ومبادتها » انظر (01]1[00191) 2 > المستلد 
10 /؟؟١‏ . انظر ايضا الاعلان حول عدم الانحياز والتقدم الاقتصادي الذي تبنته 
قدسسة عدم الانحياز الثالثة التعقدة في لوساكا . ( .لاؤا ) . 
() استرانيجية الخطة العشربة للتطوير الدولي التي وضعتها الدورة الثانية للامم 

التحدة . الجمعية الصومية » القرار 5515 (50) , 


إن 


وضرورة ادارتها ادارة حكيمة من احل رفاه سكان الكرة الارضية والاجيال 
القادمة . 


؟ ‏ اخيرا » تحقق تقدم هام في مضمار ايديولوجيا الانماء . فطرحت 
للمناقشة من جديد فكرة التطور الافقي الذي بتعين على البلدان النامية ان 
تمر عبره © وعلاوة على ذلك راح عدد انصار الفكرة القائلة « بالاعتماد ١كثر‏ 
على الذات » بيزداد باطراد في بلدان العالم الثالث التي خاب املها بسيب 
النتائج العملية الحاصلة على مستوى التعاون الدولي ©» حتى ان نوعية 
التطور اخذت مذاك فصاعدا تتقدم في الاهمية على فكرة تحقيق الاهمداف 
الكمية . هكذا جرت »© خلال مؤتمر فونيكس (*7010186) » محاولة اعادة 
تحديد مفروم التطوير والفرق بينه وبين فكرة النماء . لكن » حتى على هذا 
الصعيد ظلت هذه التغييرات مسجرد تغييرات ذهنية محصورة ضمن نطاق 
الدوائر الضيقة نسبيا » او انها لم تعن الا بالاحداث التي قلما بطالها تآثير 
العالم الثالث . لكن حدثين كبيرين وقما عام ( 19978 ) 4 يمكن اعتبارهما 
م.سؤٌولين » الى حد بعيد »© عن الحدل الدائر حاليا حول( زءهئ8ة ) (النظام 
الاقتتصادي الدولي الجديد ) : قمة البلدان غير المنحازة الرابعة» التيعقدت 
في الجزائر ني ايلول # سبتمبر» و « ازمة » الطاقة المرعومة التي حدثت في 
تشرين اول اوكتوبر والتي ليست سوى اعادة نظر في اسعار البترول 
تشرين اول (اوكتوبر ) والتي ليست سوى اعادة نظر في اسعار البترول 
بعد فترة طويلة في الهبوط الذي اصاب هذه الاسعار : وبالتالي بروز 
ال (0280) كأداة قوبة ني ايدي البلدان المنتجة للبترول . وسنبحث » 
على التوالي » هذه النقاط المختلفة . 

القمة الرابعة لبلدان عدم الانحياز 


تسمعت خاالها البلدان غير المنحازة حول قاعدة م<ددة المعالم تتمحور حول 
التشهير بالنظام العالمي السائد » وبلوغ برنامج عمل اقتصادي بهدف الى 
أقامة حوار بنطوي على قدر اقل من التفاوت مع البلدان الغنية , 


وهكذا جاء في خطاب الافتتاح الذي القاه وزير خارجية الجزائر « ان 
مؤتمر القمة الرابع » المنمقد في الجزائر » يؤلف حصيلة مرحلة بحثتخلالها 
شعوبنا » بعضها عن البعض الآخر » زمنا طويلا قبل ان تلتقي » وتتجمصسع 


إنإن 


حول مثال مشترك من النضال ومن الكرامةفي موقف المواجهة معمستغليها. 
وشكل هذفا الموؤتمر ايضا نقطة الانطلاق لعهد جديد في اكثر من مجال » كان 
من شأنه ان يستبدل مواجهات الماضي الاعتباطية غير المتكافئة؛والمساومات 
والمبادرات من طرف واحد » التي تقوم بها الدول الكبرى وحلفاؤها 
الغربيون » بحوار عادل بهدف الى اقامة سلام حقيقي في العالم بالغاء مراكز 
التوتر والحرب الاستعمارية والاستغلال امزمن الذي حل بثروات مناطقناء 
الطبيعية )١(‏ . 


كانت الملدان غير المنحازة مدعوة الى ان تحد بذاتها « الاشكال 
والوسائل الكفيلة بالدفاع عن مصالحها الحيوية » وان تعتمد » قبل كل 
شيء »© على قواها الخاصة » : بحب على كل حهد اثمائي في بلدان عدم 
الانحياز ان بنطلق من مباشرة هذه البلدان السيطرة على مصادرها » ومن 
اعتمادها سياسة تثمير هذه الصادر » وذلك بالتعاون المتبادل مع البلدان 
النامية . فهكذا اذن » خلصت بلدان عدم الانحياز © في نهابة مؤتمر قمتها 
الرابع » الى محاكمة العالم الذي قولبته البلدان الفنية محاكمة جذرية » 
والى تأكيد عزمها على الانتقال الى الفعل من اجل الدفاع عن حقوق شعوبها 
بالتقدم والتطور . 


ب نعدبل اسعار الرترول و ( منظدة البلدان المصدرة للنفط » 


من الناحية الشكلية » ولدت !ل « 02286 » في نهابة امو تمر الذي أنعقد 
في بغداد » قي !يلول سبيتمبر .115 لمجابهة تخفيض الاسعار الذي قررته 
الشركات النفطية » ( وكان قد جرى تخفيضان خلال ثمانية عشر شهرا » 
بعد خمس سنوات من الاستقرار ) . منذ سنة ( 11608 ) كان المجلس 
الاتتصادي الجامعة العربية قد قرر الدعوة الى موتمر بترولي عربي © بغية 
اخراج بلدان الشرق الاوسط من سباتها . بالفعل »© انعقد المتمر الاول في 
القاهرة » في شهر نسيسان ‏ ابريل في سنة 14601 ) »© وشارك فيه مراقبون 
من ابران وفينيزويلا . وفي القاهرة بالذات ولدت فكرة خلق جهاز دائم 
مهمته تنسيق المسائل النفطية . ويتضمن مشروع الاتفاق النفطي بينالدول 
العربية»الذياقر فيآذار_مارس سنة(.197) من قب لاللجنةالفرعية للمجلس 


(1) نصريح السيد بوتفليقة , المجاهد |/4/ ( هلا5! ) . 


من 


الاقتصادي التابع للجامعة العربية » والذي وضع كتمهيد للمؤتمر البترولي 
العربي الثاني 2 بذرة منظمة الاوبيك )١(‏ . 


وكانت نتيجة تخفيض سعر البترول الخام » الذي اعتمدقه شركة 
تع وله [ برع ]2 5.0.01 » التي تحول اسمها فيما بعد الى شركة 
0 02 ( 4 اقامة منذفلمة الاوبيك في الول ب مسستمير من العام 
(عككا ). 

سوف تنتظر !/١‏ « ©0886 » اجتماع مؤتمرها الثاني لتتجهز بقوانينها ؛ 

لكن من المفيد معر فة 'ئثون جميع مبادىء عمل ال « 0280 » الاساسية 
وردت» قبلذلك» فيمقدمةالمقرراتالمتخذةفيبغداد»في ايلول_سبتمبر(.117). 
نلاحفل فيها « ان البلدان الاعضاء تحقق عدة برامج تطويرية ضرورية ينبفي 
تمويلها ؛ بصورة اساسية »© من العائدات الناتجة عن صادراتها من 
البترول » ؛ ونقرا في مكان لاحق من المقدمة « انه يجب على البلدان الاعضاء 
ان تعتمد اعتمادا كبيرا على العائدات النفطية » لتحقيق التوازن في موازناتها 
السسئوية ... وان النفط مادة سائرة في طريق النفاد » وينبغي تهيئة بدائل 
له ... وان جميع امم العالم مضطرة » بغية المحافظة على مستوى حياتها 
وتحسينه : أن تعتمد اعتمادا كاملا » تقريبا » على البترول كمصدر وحيد 
للطاقة ... وان كل تقلب في اسعار البترول يضر حتما في تحقيق البرامسج 
التتئ اعتمدتها اللدان الاعضاء » وينجحم عنه خضات »2 ليس فقط في 
اقتصادبات البلدان الاعضاء » بل ايضا في اقتصاديات جميع الشعوب التي 
تستهلك النفط » . 

على الصعيد الدولي » اعترف المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع 

) 1.80(( انظر : مصطفى السيد : ( منظمة البلدان المصدرة للنفط » » منشورات‎ )١( 

باريس ( 15579 ) . 

كتابنا : عبد القادر سيد احمد : العالم العربي في زمن الفائضات النفطية . باريس 

( معطا ) رمرحر). 

عبد الامير كبه : « 07130 » الماضى والحاضر © منشورات مركز الابحاث النفطية 

ب الاقتصادية , فبينا » ( 19/6 )1 . 

3 اموزيفار : تاريخ اللفطا ل وقائع واوهام وباط 1ه !1 »© وزارة الخارجية 

صيف ( 155 )1 , 


لاه 


للآمم المتحدة » في ( .7 ) حزيران ‏ يونيو سنة ( 1958 ) » بمنظمة الاوبيك 
كهيئة دولية « نظرا لاهمية البترول في تطوير البلدان النامية اتقتصاديا 
واجتماعيا » وطبقا لتوصية مؤتمر الامم المتحدة الخاص بالتجارة والانماء 
التي ينبفي بموحبها » « بالمنظمات الدولية التي تشكلها البلدان النامية » 
التي هي المصدر الرئيسي للمواد الطبيعية غير ممكنة التجديد ؛ ان يعترف 
بها » وان تلاقي تشجيعا يتيح لها الدفاع عن مصالحها . وخلال الستينات 
ناضلت الاوبيك بخصوص التخفيضات والضريبة المالية ( ممدل الاناوة 
الموحد الذي لا بحسم من الضريبة الخ ... ) وشهدت السنة الاولى من 
السسبعينات حدثين هامين بالنسبة لاحداث ١99/98(‏ ) : الحادث الذي قطع 
ضخ النفط عبر البيب ‏ لاين وعبر خطوط التابلاين في ايار ‏ مايو » 
وتخفيض الانتاج الذي فرضته في نيسان ‏ ابريل من السئة نفسها 
الحكومة الثورية الليبية . واطلقت في مؤتمر الاوبيك « ©0286 » المنعقد 
في حزيران ‏ يونيو في الجزائر العاصمة الافكار المتعلقة بحدود التبادل » 
وضرورة الحفاظ على النفط قي « جوف الارض »© »© بغية ايقاف تهافت 
قدرتها الشرالية والسلم المتحرك كمقدمة للنضخم . وبصل بنا المطلاف 
الى عتبة العام (1511 ) » بعد ان قررت منظمة الاوبيك في الشهر السابق» 
في مدينة كاراكاس » القيام بحملة واسعة لتعميم معدل الضريبة ب (هه/)» 
من اجل الاسعار المعلنة متناسبة مع اسعار اكثر الخامات امتيازا » ومن 
احجل تحديد قواعد جديدة لعلاوات النوعية » والغاء جميع الحسومات »© 
وخاصة من اجل الاسعار » تبعا لتقلبات اسعار النقد . وادخلت اتفاقية 
طهران المعقودة في شباط ‏ فبراير سنئة ( 0 ) » لاول مرة » تعدبلات 
على اتفاقيات الامتياز » وفي الحين نفسه كرست » تاريخيا » عملية 
المفاوضة الاجمالية مع ممثلي الشركات النفطية »© التي ١صبح‏ من المتوجب 
عليها أن تلتزم باسم مجموعة النفطيين . وحصلت بلدان المتوسط بدورها » 
بتاريخ ؟ نيسان ‏ ابريل التالي في مدينة طرابلس الغرب على معامدة : 
استعيدت فيها المقررات المتخذة ني طهران حول الضريبة المالية والتقييس 
أي وب "تبدلاك نعن عفر يبدل سمن عنمن اشر تخد مرحنا 
وقياسا) )١(‏ . 


: البنود الرئيسية لاتفاقية طهران هي الآنية‎ )١( 
. ب رفع معدل الضريبة من .ه الى 586 /ز‎ 
. زيادة الاسعار المعانة بمقدار / 6 / سلتيما للبرميل الواحد‎ 
. زيادة الاسعار المعلنة من مر؟ / في السنة تحسبا للتضخم‎ 


مه 


شملت مقتضيات هذه الاتفاقية مجموعة اعضاء ال « ©0828 »م © 
لكن الجزائر اممت» خلال تلك الفترة» ( 1ه بز ) من آبار بترولها » و ٠.١‏ 
( 1191 ) » ادى تدني سعر الدولار الى جعل منظمة الاوبيك الراغية في 
حمابة مكتسبات طهران وطرابلس الغرب تطلب اجراء مفاوضات جديدة 
على معدلات قطع عملات تسعة من البلدان المصنعة . كما ان الانخفاض 
حزيران_يونيو التالي » الى اتفاق جنيف الجديد الذي تبنى صيغةتقييسية 
قالمة » لا على اساس تسع عملات » بل على اساس احدى عشرة . 


بالمقابل » كانت منظمة ال « 0280 » أقد اتخذت » في تموز ‏ بوليو 
سنة (117971 ) »© قرارا يقضي بأن تحصل البلدان الاعضاء على حصة من 
الامتيازات العاملة في اراضيها » وذلك على غرار ما كانت الجزائر قد حققته 
قبل ذاك ببضعة اشهر . واجرى الششيخ اليماني محادثات طويلة باسم بلدان 
الخليج ( علما بأن التأميم الذي حصل سنة ( 11501 ) في ايران كان ما يزال 
ساري المفعول » نظريا ) فأدت هذه المحادثات الى اتفاق وقع في نيويورك 
بتاربخ ه تشرين اول اوكتوبر » يقضي بان على الشركات صاحبةالامتيازات 
أن #تخلى في الاول من كانون الثاني يناير ( 1989/7 ) عن حصة تنساوي (86؟ 
/ ) من امتيازاتها » وان تزداد هذه الحصة بمقدار (ه / ) كل سنة »© 
ابتداء من (141/8 ) حتى ( 1185 ) . اثناء ذلك كان العراق قد امم ممتلكات 
( شركة النفط العراقية ) في حزيران ‏ بونيو من سنة (15196) . 


تسارع الارتفاع المستمر لاسعار السلع والخدمات قي البلدان الغربية 
خلال صيف (”#/159 ) » وعندما ادركت البلدان المنتمية الى منظمة الاوبيك 
ان اتفاق جنيف الثاني عاجز عن ابقاف تدهور قدراتها الشرائية بالدولار » 
تواعدت على الاجتماع قي فيينا » وتي الثامن من تشرين الاول ‏ اوكتوبر 
كانت سوق النفط قد بدلت طبيعتها منذ بعض الواقت » اذ تحولت من سوق 
مشسترين الى سوق بائعين » وذلك لدرجة ان الصفقات ١اصبحت‏ تجري على 
صعيد ارفع من السعر المعلن بالنسبة الى بعض الخامات . ففي حين كانت 
البلدان المنتجة تطلب من عملائها ترفيعا في السعر بنسسبة دولار ونصاف 
فقط »© بغية مواجهة التضخم المتسارع » عرضت الشركات حدا ١قصى‏ من 
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(0؟) سنتيما . فقررت بلدان الخليج » امام استحألة الحوار » وبصورةٌ 
قاطعة © بتاويتخ 1 تشرين اول اوكتوبر سنة ( 111/8 ) © تعديل اسعار 
نفطها . فانتقل سعر برميل الذفط الخام المسمى ( 4172613813 الخفيف 
(؟؟ درجة 1لثم ) » من )76.1١(‏ دولارات الى (064115 ) دولارات . 
ولحقت بالتيار بلدان اخرى منتجة للنفط : ليبيا في 19 تشرين اول ب 
اوكتوبر » ( من (65؟ )الى (415 ) دولارات البرميل ) والجزائر . بعد 
ذلك بشهرين توالت عملية تعديل سعر النفط » التي كانت قد تواقفت منذ 
الحرب » واكتسبت زخما جديدا اقر لها في مؤتمر طهران في ( 12 ) و (179) 
كانون الاول ‏ ديسمير من سئة ( 199/98 ) . فانتقل سعر الخام السعودي 
الخفيف الى ( ١1١658‏ ) دولارا للبرميل . ورفع معدل الاتاوة فيما بعد » 
حين سيرتفع سنة ( 191/6 ) » من (6»5؟١1‏ )الى ١51408(‏ / ) بقرار اتخذ في 
كيتو » ومن ثم الى (ا1565 / ) بقرار آخر متخذ في فيينا قي ايلول ‏ 
سبتمبر ؛ في حين كان معدل الضريبة ينتقل من (80ه)الى 
(50865 7# ) . وعلى صعيد المشاركة » ادى رفض الجمعية الكويتية 
لاتفاقية نيويورك حول المشاركة الى ان تصبح الكويت اول بلد يوقع » في 
نهاية شهر كانون الثاني يناير من سنة ( 1179/1 ) ©» مع مساهمي شركة 
النفط الكويتية » اتفاقية تعطيها الحق ب (.” / ) كحصة شراكة منممتلكأت 
تلك الشركة . وانتزعت نيجيريا » بدورها » (8ه /ز ) » وفي مطلع (1575 ) 
فرضت الكويت اشرانها الكامل على شركة النفط الكوبتية »2 وفي شهر 
قشرين الاول ‏ اوكتوبر من السنة نفسها » اقتدت بها أمارة قطر . 


من ناحية اخرى »© نظر الكثير من البلدان النامية الى الموٌتمرات الملمقدة 
حول فكرة البيئة والسكان على انها نشاطات تهدف الى تحويل الانظار عن 
مشاكل التطوير الاساسية »© تلك المشاكل القائمة على اصعدة مبادلات 
التمويل والنقد . لذلك ازداد انرعاجها اكثر فاكثر من فكرة التطوير 
واسلوبه . فجاء مؤٌتمر الجزائر © كما رأينا » كتعبير عن هذا الاستياء » اذ 
دعا هذا المؤتمر الجمعية العامة للامم ااأتحدة الى عقد دورة خاصة تكون 
مكرسة لدرس مشاكل التنمية . وحاول موّتمر القمة المذكور أن برسماطارا 
فكريا اساسيا » وان يضع برنامج عمل بغية الوصول الى نظام اقتصادي 
دولي جديد . 
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كان من شأن « الازمة النفطية » والحظر الناجم عنها » اللذين 
استعرضتاهما آنفا » أن اضافا بعدا حديدا على العلاقات بين الشمال 
والجنوب . فلاول مرة شعرت البلدان المتطورة القوية بظرف تتخذ فيه 
دول اخرى قرارات حيوية بالنسبة لمصالح الدول المتقدمة . فتبينت 
البلدان النامية مدى فعالية المواقف الموحدة © لا سيما وان هذه الاحداث 
كانت تصب باتجاه الدورة الخاصة التي عقدتها الجمعية العامة للامم 
المتحدة حول موضوع المواد الاولية والتئمية )١(‏ . وتمثل المقررات التي 
اتخذت اثناء الدورة الخاصة السادسة » القاعدة الشكلية لما سمي بالنظام 
الاقتصادي الدولي الجديد (؟) . وارادت البلدان النامية ان تضيف على 
البيان » وعلى برنامج « العمل من اجل اقامة نظام اقتصادي دولي جديد »» 
اللذين تبنتهما تلك الدورة » قانونا ينظم تصرفات الدول في علاقاتها 
الاقتصادية يكون له طابع معاهدة تنظم الحقوق الاقتصادية وواجباتالدول» 
وذلك تلبية لما طالبت به(2817611) الثالثة » وما اعتمدته الجمعية العامة 
في خريف (1911/4 ) (القرار 5928١‏ التاسع والعشرون ) . 


؟ ل بيان دورة ايار ب مايو (191/1) الاستثنائية السادسة » وبرنامج عملها 


يشير البيان في فقرته الثانية الى ان « النظام الاقتصادي الدولي 
الحالي يتناقض مع تطور العلاقات السياسية والاقتصادية للعالم المعاصر . 
فقد اصيب الاقتصاد العالمي منذ ( .191 ) بسلسلة من الازمات العميقة 
التي احدثت آثارا خطيرة » لا سيما على البلدان النامية » لان هذه الاخيرة 
اجمالا اكثر تاثرا بالخضات الاقتصادية الخارجية . فالعالم النامي يشكل 
اليوم قوة عظيمة لها اثرها قي جميع مجالات النشاط الدولي . ويستوجب 
هذا التطور ذو الاتجاه الواحد الذي حققته علاقة القوى في العالم» مساهمة 
فعالة » مليئة ومنصفة » من قبل البلدان النامية » في صياغة جميع القرارات 
التي تعني الجماعة الدولية ©» وتطبيقها » . 


وبقول البيان في مكان آخر : « ثمة صلة وثيقة بين ازدهار البلدان 
المتطورة ونمو البلدان النامية وتطورها ... فينيفي اذن للنظام الاقتصادي 


. ) قرار آلجمعية العامة ؟/ا١؟ ( السابع والمعشرون‎ )١( 
الامر الذي نجم عله قرارا الجمعية العامة رقم 9.1 ( س ا ستة ) والقرار ؟.؟؟‎ )0( 
. ) س. سسثة‎ ( 


5١ 


الدولي الجديد ان يبنى على احترام تام للمبادىء الآتية : )1١(‏ . 


١‏ ان يقوم بين جميع الدول الاعضاء في الهيئة الدولية اوسع 'نعاون 
ممكن ‏ قائم على العدالة » من شانه ان يلغي الفرو قات القائمة في العالم ويوفر 
الازدهار للجميع 8 


؟ دان تساهم جميع البلدان مساهمة كاملة وواقعية قائمة على 
اسس عادلة في تسوية المشاكل الاقتصادية العالمية بما يؤُاتي المصلحة 
المشستركة لجميع البلدان النامية » مع الاهتمام الخاص بتبني اجراءات 
خاصة لصالح البلدان النامية الاقل تقدما » والتي تفتقر الى شواطىءبحربة 
وجزر » وكذلك لصالح البلدان النامية التي تتأثر كثيرا بالازمات الاقتصادية 
والكوارث الطبيعية » دون التفاضي عن مصالح البلدان النامية الاأخرى . 


 '"‏ السسيادة الدائمة والتامة لكل دولة على مصادرها الطبيعية وعلى 
جميع نشاطاتها الاقتصادية . فمن احل الحفاظ على هذه المصادر » بحق 
لكل دولة أن تمارس اشرافا فعالا على هذه المصادر وعلى استثمارها 
بالوسائل الملالمة ... بما فيه حق التأميم ... لان هذا الحق يعبر عن 
سيادة الدولة الدائمة والتامة . 


؟ ل تنظيم نشاطات الشركات المتعددة الجنسسية والاشراف عليها . 


ه ‏ علاقات عادلة ومنصفة بين اسعار المواد والمنتوجات الاولية » 
والسلع الصناعية نصف ‏ الجاهزة » التي تصدرها البلدان النامية » مسن 
جهة » وبين اسعار المواد والمنثوجات الاولية والسلع الصناعية »© ووسائل 
التجهيز » والاجهزة التي تستوردها » من جهة ثانية © وذلك بفية تحسين 
حدود التبادل لصالح هذه البلدان . 


1 تشجيع الدور الذي تستطيع جمعيات المنتجين ان تمثله ضمن 
اطار التعاون الدولي » ولا سيما من اجل تحقيق آهدافها والاسهام في تنمية 
مستمرة للاقتصاد العالمي . 


. ) مقتطفات من القرار 8.1؟ ( س. استة‎ )١( 
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التوالي » للمشاكل التي تطرحها امواد الاولية ضمن اطار التجارة والتطوير» 
والنظام النقدي الدولي »© وتمويل التنمية » والتصنيع » وتحويل التقنيات» 
وتنظيم الشركات المتعددة الجنسية »© واطار شرعة حقوق الدول وواجباتها 
الاقتصادية »© والتعاون بين البلدان النامية » وممارسة السسيادة الدائمة 
على المرافق الطبيعية الخ ... 


وهكذا صيغت شرعة الدول بعد ذلك مباشرة » وعرضت علىالجمعية 
العامة للامم المتحدة في خريف ( 1995 ) )١(‏ . كانت جميع هذه الوثائق » 
مع الاطار الفكري المتجسد فيها » تمثل » لاول مرة » مجموعة كاملة تتضافر 
فيها عناصر مختلف المقررات الدولية » وعدد من التوصيات التنفيذية» ومن 
القرارات المتخذة خلال السنوات السابقة . وعلاوة على ذلك اخذت بين 
الاعتبار بعض العناصر الجديدة »© منها : 


صلة النفط الواضحة بمجموعة المشاكل المستوجبة الحل»والواردة 
5 روزنامة العلاقات بين الشمال والجنوب »© وبروز منظمة ال م 0180 » 
كاداة مساومة بيد العالم الثالث . 


تت التشديد على النظام الاقتصادي الدولي الجديد يعني ان النظام 
القديم قد اصبح باطلا 5 


التشديد على السيادة الوطنية الدائمة على المرافق الطبيعية » 
وحق التأميم بموجب قوانين وطنية » الذي يعتبر بمثابة اساس كل عمل 
تقوم به البلدان النامية التي تستخدم امكانياتها الخاصة © وبمثابة المبدا 
الاساسي للنظام الاقتصادي الدولي الجديد » كما برتبط ارتباطا وثيقا 
بهذه النقطة تنظيم عمليات الشر كات العالمية عبر معاهدات وعبر عمل دولي. 

تقفييس اسعار المنتوجات التي بصدرها العالم الثالث على اسعار 
المنتوجات الصناعية التي دستوردها . 


اشكال جديدة للتفاوض بعتمدها العالم الثالث مع البلدا نالمتطورة 
كجمعيات المنتحين . 


.1)1590( 95141 انظر القرار‎ )١( 


نذا 


لا غرابة في ان تكون هذه العناصر قد لاقت معارضة صارمة من قبل 
البلدان المتقدمة » وان تكون ‏ قد ادت الى مشاكسة عنيفة » بدل ان تلاقي 
اجماعا كاملا . فاذا كانت مقررات الدورة السادسة الخاصة قد قبلت دون 
أجراء تصويت عليها » فهذا لا ينفي كون عدد من البلدان المتقدمة قد ابدت 
تحفظات كبيرة حيالها . كان واضحا لهذه البلدان ان برنامجا من هذا النوع 
من شانه ‏ اذا وضع موضع التنفيذ ‏ ان يؤدي الى تبدلات جوهرية في 
العلاقات الافتصادية الدولية . وكان هذا البرنامج يعني »2 علاوة على ذلك: 
ان البلدان النامية تبتغي تقوبة الصلات المؤسساتية فيما بيئها » كما برهن 
على ذلك مؤتمر البادان النامية الذي انعقد ني داكار سنة (6/ا15 ) »© والذي 
دارت ابحائه حول مسألة المواد الاولية » ذاك المؤتمر الذي ارسى قواعد 
الخطوط العريضة لعمل متناسق في مجال المواد الاساسية . وفي الاتجاه 
نفسه » اتفق مؤتمر وزراء بلدان عدم الانحياز المنعقد في مديلة ليما على 
سلسلة من الاجراءات العملية من اجل استخدام رصيد التعاضد الهادف 
الى التطوير الاقتصادي والاجتماعي » والرصيد الخاص بتمويل المخزونات 
المنظمة ؛ وهي اجهزة تقرر احداثها في قمة الجزائر )١(‏ . ولقد سدهل مثل 
منظمة الاوبيك والارصدة المختلفة التي اوجدتها هذه الاخيرة على اقامة 
عناصر من شأنها ان توٌّدي الى « الاعتماد الذاتي » الجماعي التي اعلنت في 
الجزائر عام ( 19177 ) . 


تبدو المفاوضات بخصوص « النظام الاقتصادي الدولي الجديد » 
(1)201 2 ضرورية اكثر فاكثر بالنسبة الى البلدان الصناعية ؛ لان 
« السياسة النفطية » تبدو لها خاضعة لقيود متزايدة » ولان البلدانالنامية 
تحتفظ بقدرتها على المساومة » وتلح على معالجة المسائل المطروحة معالجة 
شاملة . فى هذا الاطار انعقدت الدورة الخاصة السابعة من دوراتالجمعية 
العامة للامم المتحدة . 


لم تنجل مناقشات الدورة اللسابعة ونتائجها عن تفيير في اأواقف 
المتعلقة بالاهداف الاقتصادية وبطرق استخدامها . وعلاوة على ذلك » 
ابدت الدول المتطورة 'قبولها بمناقشة عدد كبير من المسائل والبحث عن 


)١(‏ بخصوص بيان داكار انظر الامم المتحدة / مستلد عذاآ 75 , وبخصوص 
قتتائج مؤتمر ليما انظر مستاد 4م 1.51١‏ . 
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حلول ممحنة لها ؛ الامر الذي كانت ترفضه حتى ذاك الحين . ومن جينها 
ابدت الدول النامية استعدادها لقبول نوع من التراتب بحسب الاولورات 
في بحث المسائل » حفاظا على الاجماع الحاصل )١(‏ وتفاديا للمسائلالحادة. 
بالرغم من ذلك شهدت الدورة عددا من الآراء المتباينة بين اللدان المصنعة » 
وقد ساند بعغدها مطالب العالم الثالث . لكن بعضها الآخر »؛ لا سيما البلدان 
الاقوى ؛ رفض الفكرة القائلة بأن العالم سائر في طريق اقامة « النظام 
الاتتصادي الدولي الجديد » . وظل الهدف » بنظرها » هو الحفاظ على 
المميزات الاساسية للنظام الاقتصادي الدولي الموروث عن فترة ما بعد 
الحرب . لهذا لا يمكنها القبول بمقاربة بنيوية شمولية للمسائل المطروحة » 
بل تعتقد ان معالجة جحزئية »© تواكبها احراءات تعويضية تصاعدية هى 
الافضل . الا ان نوعا من الاجماع تحقق حول الفكرة القائلة بان الاقتصاد 
الدولي » الذي توجهه السوق » تنبغي تكييفه بمقتضى الظروف الجديدة + 
وبنوع خاص ؛ جعله مؤاتيا لواقع بلدان العالم الثالث التي اتعاني من عدم 
الاستقرار وعدم الاطمئثنان تجاه العلاقات الاقتصادية الدولية ٠.‏ يعني ذلك 
اعترافا لفظيا فقط » في بعض الحالات : بضضرورة المفاوضة » ا ادى هذا 
الاعتراف الشكلي الى التفاؤل الذي تجلى لدى اختتام الدورة السابعة » 
والى الشعور بان سياسة التنمية بمكنها ان تعود الى الانطلاق من جديد بعد 
مضي عقد او اكثر . 

لقد قررت الدورة السابعة ٠‏ علاوة على ذلك »؛ اعتماد عدد من 
الإحراءات الخاصة » المعدة للمفاوضة قٍ فترة لاحقة (؟) . ان لالحة هذه 
الاحراءات طويلة جدا » فهي تستعيد النقاط الرئيسية الواردة في برنامج 
عمل الدورة السادسة الخاصة . ففي مضمار التجارة الدولية ورد انه 


)١(‏ من اجل الحصول على تفاصيل اكثر حول الدورة السابعة انظر : براميسلاف 
غوزوفيك وجون جيرارد روجي : ١‏ ابتكار النظام الاقتصادي الدولي الجديد: 
حلقة الانصال والدورة السابعة الخاصة التي عقدتها الجمعية العمومية » التنظيم 
الدولي ربيع ( 5/ا5ا ) ص 6.؟ - 10 . 

) حول نتائج الدورة السابعة للجمعية العمومية انظر : القرار 5955 ( سل ا‎ )١( 
وحول انائج تطبيق اجراءآت الدورة السابعة »© انظر قرار الجمعية العمومية‎ 
وحول الصلة بين مفاوضات باريس ومذابعة العملية في اطار الامم‎ 2» ) ".( 1 
المنحدة » انظر القرار 9016 ( .؟ ) للجمعية العمومية ©» وبيان ليما وبرنامج العمل‎ 
) 17131120 من اجال التنمية الصناعية والتعاون الذي تم تبئيه خلال مؤتهر ال(‎ 
. ) الثاني . في آذار  مارس ( هلإ19‎ 


ه53 حوار الشمال اه 


بحب اعتماد عمل :معد ومتفق عليه لبر اقم رن رسع ارات 
البلدان النامية من المواد الصناعية ومن المنتوجات المحولة ؛ او التي تلقت 
تحويلا نصفيا » . ويطلب » علاوة على ذلك من : مؤتمر الامم المتحدة 
التحارة والانماء » الرابع ان بأخذ قرارات متعلقة بتحسين بنيات السوق في 
مجال المواد الاولية ا التي تصدرها البلدان النامية ؛ بما فيها 
القرارات المتعلقة بالبرنامج الاندماجي » . ويحدد القرار ان بامكانالقرارات 
ان تشمل « عملية تخزين دولي ملائم ؛ واشكالا اخرى من ترتيبات السوق» 
بغية ضمان اسعار ثابتة ؛ متكانئة ومنصفة »؛ « المنتوجات التى تصدرها 
البلدان النامية » لاقامة التوازن بين العرض والطلب » بما فيه الالتزامات 
الذعددة الجوانب : ولآماد طويلة عندما بتيسر ذلك ... وتسسهيلاتالتمويل 
الدولي لتحقيق هذا التخزين » وتحسين جوهري في التمويل الذي يعوض 
عن تلبات مداخيل التصدير . وبجب اعطاء الاولية لدراسة الخيارات 
المتاحة امام حماية القدرة الشرائية للبلدان النامية . وخول ذلك الامين 
المساء « أؤْتمر الامم المتحدة للتجارة والانماء » : الذي اوكل اليه ابضا 
القيام بدراسة حول « النسبة بين اسعار المواد الاولية والمواد التي تصدرها 
البلدان النامية ؛ وسعرها النهائي الذي بشتريها به المستهلك » لا سيما 
في البلدان المتطورة » . 


لقد قيل بخصوص الحقل المالي ما يأني : « تمنح البلدان النامية 
مساعدات مالية متساهلة بمثابة قروض »© وبشروط افضل ولآماد انسب» 
بشكل متواصل » وني تواريخ معروفة سلفا » وبنسب متزابدة » وذلك بغية 
مساندة هذه البلدان على تحقيق برامجها الاقتصادية ذات الآماد الطويلة ». 
على كل حال يجب تحقيق هدف ال ( الاو. بر ) من الانتاج الوطني الخام 
كحد ادنى للمساعدة الرسمية التي ينبغي على البلدان المتقدمة ان تقدمها 
لدعم التنمية . وتطالب القرارات ابضا بتحقيق الربط بين حقوق السحب 
من الصندوق الدولي( .2.15.5 ) والعون الرسمي المخصص للتنمية » 
وتدءو الى انشاء رصيد ائتماني يتمول » جزئيا » من مبيعات الذهب التي 
بقوم بها صندوق النقد الدولي » من جهة » ومن الاسهامات الطوعية التي 
تقوم بها الدول » من جهة اخرى . ويزاد راسمال البنك العالمي من اجل 
زيادة المصادر المالية لصالح التطوير » في الحين نفسه الذي طلب فيه من 
« مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والانماء » ان بدرس الدعوة الى مؤتمر دضم 
البلدان الكبيرة الدائنة والمدينة بغية تحديد وسائل وصيغ تخفيف العبء 
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الذي ١‏ أصبح لا بطاق . والناحم عن ديون اللدان النامية © بدءا من حاحات 
تينب :. راح حادق الملانا مطالب تركي اليد عن النسبيلات: امل 
البلدان النامية مع سوق الرساميل ؛ واتلفت ١اهيئة‏ المختلطة » التي شكلتها 
« الارصدة اأالية » و « البنك الدولي » : أن تنهي اعمالها حول هذه النقطة 
باسرع ما يمكن . ودعيت المنظمات المختصة ؛ التابعة للامم المتحدةواؤ سسات 
اخرى مرتبطة بها » الى درس وسائل زبادة دفوقات المصادر الخاصة 
والعامة الى البلدان النامية . وفي هذا الاطار » اعطي اهتمام خاص لدراسة 
« شركة استثمار دولية » ه ولتوسيع مدى انتشار رأسمال المؤؤسسة 
المسماة « جومية التدويل الدواية » ؛ واعادت الجمعية العمومية . الى 
الاذهان ؛ بالنسبة الى حقل التصنيع ؛ ب بيان موتمر ( ليما ) على الاصعدة 
الشاملة والاقليمية والدولية والقطاعبة » ضين ال( 1755120) )١(‏ »2 بين 
البلدان النامية والبلدان المتقدمة ٠‏ وبين البلدان النامية بعضها مع البعض 
الآخر » التمكن من تحقيق الاهداف المحددة في حقل التصنيع ؛ بما فيه 
اعادة تنشيط قدرات البلدان النامية الانتاجية . ويتوحجب على نظام 
التشاور المقترح © الذي اوكل الى (12511<0)ر منظمة التطوير الصناعي 
التابعة للامم المتحدة ) ٠‏ ما بأتي : 


١‏ تطوير التعاون بين البلدان المتطورة والبلدان النامية ٠‏ بفية نشر 
المعلومات المتعلقة بمحالات 1 لاواوبات 4 ف مضمار التعاون الصناعي» والشكل 
الذي يمكن لهذا النوع من التعاون ان بتخذه . 

؟ ‏ بحب على البلدان المتطورة ‏ عندما بكون ذلك ممكنا ‏ ان تشجع 
شركاتها على المساهمة في مشاريع الاستثمار في اطار مخططات التنمية 
وبرامجها التي تضعها البلدان النامية » وذلك طبقا للقوانين والنظم المرعية 
في هذه البلدان . 

اخيرا » وق مضمار الاغذية » ينبغي على مجلس التغذية العالمي + 
وعلى سائر اللؤسسات الاخرى المعنية » أن تحدد بالاتفاق فيما بينها » 
حجم المخزونات من الحبوب التي يجب توفرها + بغية اقامة اتفاق أدولي 
حول الضمانة الغذائية العالمية . لقد فتحت الطريق اذن امام تحقيق المبدا 
الخامس من المبادىء الاولى ) لنظمة التطور الصناعي 34 اام للامم 


. منظمة التطوير الصناعي التابعة ثلامم التحدة‎ )١( 
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المنحدة ! ٠‏ ذاك المبدا الذي كان قد اعلن بوضوح ء ضرورة ايجاد « نظام 
اقتصادي جديد ٠‏ انطلاقا من تقسيم جديد ومدروس للعمل » ©» وهو مبدآ 
ستو حي المادة الثامنة من شرعة حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية » وهو 
الذي اشترط « واحب الدول في الاسهام لاقامة علاقات اقتصادية دولية 
اكثر عقلانية واكثر انصافا : ولتشسبجيع التحولات البنيوية الهادفة الى بناء 
اقتصاد عالمي متوازن يلبي حاجات جميع الشعوب ؛ ويتجاوب معمصالحهاء 
لا سيما شعوب البلدان النامية . 


اذا كان هذا الاعلان الاخير ٠‏ والاعلانات الصادرة عن الدورة الخاصة 
السادسة ٠‏ ومقررات الدورة السابعة : قد لاقت تجاوبا لدى الراي العام 
العالمي ٠‏ اكثر مما لاقاه مبدا « منظمة التطوير الصناعي التابعة للامم 
المتحدة » الاولى ؛ فذلك لان الاحداث النفطية كانت » خلال الفترة السابقة» 
قد اكدت ااترابط الوثيق بين البلدان الصناعية والبلدان النامية ©» واعطت» 
بنفس الفعل » دفعة جديدة للمناقشات حول توزيع النشاط الاقتصادي في 
العالم توزيعا اكثر توازنا . 


؟ - مؤتمر باربس حول التعاون الاقتصادي الدولي إو المؤتمر من اجل 
(( الحوار بين الشمال والجنوب )» : الاعدادات 


بعد قليل من تعديل اسعار البترول ؛ وفي قمة الخوف من ازمة عالمية 
يبعثها التضخم وفوضى النظام النقدي الدولي »© قامت الدولة الفرنسية » 
وبموازاة المبادرة الجزائرية ؛ بالدعوة للدورة الخاصة السادسة للامم 
المتحدة » فاقترحت بلسان ميشال حوبير وزير الخارجية آنذاك »© مؤتمرا 
عالميا للطاقة تحت اشراف الامم المتحدة . اجابت الولابات المتحدة » بعد 
شهر من توجيه الدعوة الفرنسية » بتشكيل وكالة دولية للطاقة (.8.1.85) . 
كلت هذه الوكالة خصيصا لتكون جزءا هاما مما دعي » وبصورة مبالغ 
فيها » « باتفاقية الدول المصدرة للنفط (16082186 06 61غ2ة©) ومن بين 
الدول المتقدمة » رفضت فرنسا وحدها آنذاك ان تشترك في العملية . وبعد 
'بضعة اسابيع من هذه العملية » تبنت الدورة السادسة المذكورة برنامج 
العمل والاعلان من احل تأسيس « النظام الاقتصادي الدولي الجديد » 
( .21.0.85.1 ) والخروج من هذا الأزق » عرض الشيخ اليماني في جينيف» 
وفي نفس الوقت » بان تجتمع عشر دول لتناقش هذه المواضيع : اربعة 
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لدان من متؤلعة الاوبيك ١‏ العربية اللدعودية : والجزاتر 5 وابران 5 
وفينزويلا ) وثلائة بلدان مصنعة ( الولابات المتحدة والسوق الاوروبية 
المشتركة واليابان ) وثلاثة بلدان نامية ومستوردة للبترول ( البرازيل والهند 
وزائلم ) . 


وهنا » كان على الرئيس جيسكار ديستان ان بعتمد هذه اللائحة 
عندما اعلن ٠‏ في نهابة عام ( 199/4 ) ٠‏ بان فرنسا تسعى في نهاية الفصل 
الاول من السسنة ( 19190 ) لجمع الدول العشر لتناقشش في مؤتمر فيما بينها 
المواضيع والاساليب المتعلقة بالطاقة . هذا المؤتمر » دعي اليه » بالفمل 
بعد بضعة اشهر »© ولاقت فكرته استحسانا وتجاوبا لدى الاغلبية : لكن 
عاصمتين ابدتا حذرهما وتخوفهما . 


غير ان هنري كيسينحر ومساعده اندرز » نائب سكرتير الدولة » كانا 
قد اجابا» وبصورة جازمة » في تشرينالثاني_نو فمبر (4)197/5 بأن الولايات 
المتحدة مهتمة فعلا بتضامن العالم الغربي الوثيق في وجه « اتفاقية الدول 
المصدرة للنفط » . لذلك فان الاعمال الاولية الولابات المتحدة لا تكون الا 
على اساس : الحفاظ على الطاقة ©» والبحث عن مصادر بديلة 2 وباسعار 
مفرية » كما اضاف كيسينجر الى هذه الاعمال الاولية واضعا نصب عينيه 
هدفا استراتيجيا هو توزيع مصادر هذه الطاقة في وقت الازمات» والعودة 
الى شبكة من الضمانات النقدية لمساعدة البلدان الصناعية الاكثر تأثرا في 
حال ازمات الطاقة. اما بخصوص موتمر المارتينيك ١5١56(‏ كانونالاول ب 
د يسمبير) 2 فان المفاورضات التي حرت بين الرئيس دستان والرئيس فورد» 
قد ادت الى التفاهم اذ ان الرئيس فورد ألف فكرة الحوار مع منتجي 
البترول » شرط ان يكون التضامن بين البلدان الصناعية اشد وثوقا . وبعد 
بضعة ايام » اي في بداية السنة (1917/6) »© ذكر كيسينجر في مقابلة نشرت في 
« بيزنس ويك » »© خلال محاضرة في ( نادي الصحافة الدولي ) بأن الولابات 
المتحدة ترغب » قبل اي شيء آخر » بمناقشة اسعار البترول » وان تحفلى 
باحتياطي منتظم منه » واعطى كيسينجر شعورا بقبول الافكار الفرنسية 
حول الحوار 4 مع بقاثه متأرححا بين الاخد والرد 8 

لكنه» بعد مقابلته للرئيس ديستان في4١‏ شباط_ فيراير (4)191/8 عاد 
فذكر لوكالة الطاقة الدولية»ني ؟ آذارمارس(199/6)» بأن الولابات المتحدة 
تطلب اتفاقا مسبقا بين الدول المصنعة واسعارا رخيصة للبترول . أما على 
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الصعيد الاوروبي فقد اخذت على عاتقها بان المجموعة تقبل لائحة السيخ 
اليماني ؛ والمواضيع التي اقترحتها فرنسا . حتى اذا حاء العاشر والحادى 
عشر من آذار ( 1998 ) : آتان رؤساء الدول والحكومات المعنية قد نسقوا 
تنسيقا كاملا بين دول المجموعة الاوروبية من اجل الاجتماع التمهيدىي 


المناظط. . 


ولهذا لم تكن جميع العقبات قد ذللت بعد ©» فمن جهة دون العالم 
الثالث . فمنذ 56 كانون الثاني بنايرء 'كانوزراء منظمة الاوبيك قد قبلواء 
مبدثيا » المؤتمر المذكور »© ولكنهم كانوا يطلبون بالحاح الا تقتصر المناقشات 
على موضوع الطاقة وحدها » بل تتعداها » وتناقشى » بالمقابل » مسالة 
المواد الاولية » والتنمية في خط واضح للدورة السادسة الخاصة للامم 
ااتحدة. هذه الإفكار كانت ند طرحت فيدئار عاصمة السنغال» من (9) الى 
(م) شباط_ _فبرابر: وخلالا جتماع ل (68) دولةمندول عدمالانحياز لمعالجة 
مشكلة المواد الاولية . وهكذا اخيرا . فان رؤساء دول الاوبيك المجتمعين 
في الجزائر في (ه و 1 ؛ مارس . اعلنو! رنبتهم في الحوار » ولكنهم في الوقت 
نفسه ؛ اعربوا عن اهتمامهم » بألا تقتصر مناقشة الموّتمر على الموضوع الذي 
بهم الغرب » وهو موضوع البترول ... 


وهذا ما حدا بالرئيس ديستان ان يعلن في خطاب القاه في بانفي » 
عاصمة جمهورية افريقيا الوسطى . بأنه بأخذ على عاتقه مسألة التخفيف 
من مخاوف العالم الثالث » هذا العالم الذي بخشى ان تقتصر مناقشات 
المؤتمر على البترول وحده . هذا ما اعلنه الرئيس ديستان » مصرا على 
الطابع العام والشامل للحوار » مصرحا بأنه من الواجب ان يعمل من الآن 
فصاعدا » لبناء نظام دولي جديد عادل ومفيد للجميع . ولكن عندما اعلنت 
فرنسا دعوتها هذه . لم تكن آنذاك قد نوهت بأن المؤتمر سيكون حول 
الطاقة ومسائل العلاقات الاقتصادية الدولية التي تتعلق بها » . 


وهكذا ؛ وبهذا الغموض إواقف الدول المتقدمة» جرى اجتماع ممثليها 
التمهيدي في (/) نيسان ‏ ابريل . وكانت النتيجة الوحيدة المتوقعة اتفاقا 
حول توسيع اعمال اللمؤتمر وعدد المشتركين فيه بحيث يشمل (9؟) دولة 
بقيت هي هي . 
7“ 


ولكن ما هو الاسم الذي سيعطى للمؤُ تمر ؟ِ 

قد كان من الواضح جيدا بالا يكون لهذا اأؤتمر نفس التفسيربالدسية 
لجميع الدول . فالدول النامية قبلت بأن يكون موضوع اللاقة مستقلا . 
ولكن على قدم المساواة مع موضوع المواد الاولية . واقضية التنمية ‏ غير 
ان هذا الاقتراح لا بناسب الدول المتقدمة وخاصة الولانات المتحدة ( 
وحتى ذاك الوقت كان الموقف بمجمله ما بزال مجمدا لدرجة ان الكشيرين 
استنتحوا ان المؤتمر ولد ميتا . 


وفي نهابة نيسان أقترحت برنطانيا في كبنفستون ( عاصمة جاميكا ). 
على بلدان الكومتنولث المجتمعة ؛. دراسة امكانيات تجميد اسعار المواد 
الاولية . وعاد هنري تيسنحجر من جيته وطرح المواضيع ذاتهاء ولكن بشكل 
آخر : في خطابه الشهير الذي القاه في د ٠.‏ ولتعبير آخر »)اي 
في غضون بضعة اسابيع من فشل الاجتماع التمهيدي الاول ؛ اعاد اهم 
معار ضي ) التسدوية النظر في مواقفهم . بعد ذلك تسارعت الامور ؛ قفي 
نهابة شهر ابار_مابو» وبعد احتماع للوكالة الدولية للطاقة واجتماعوزاري 
« لمنفلمة التعاون الاقتصادي والتئمية » في باريس » عادت البلدان المصلعة 
وقبلت بمبدأ ١‏ ار تمر الداع لمناقشة المواضيع الآنفة الذكر ٠‏ اي مواضيع 
الطاقة ٠‏ والمواد الاولية الجية ١‏ وان لجان الف بوكر ع ااي 
الدولية للملاقة قٍِ (9) تموز_بوليوبأنتكون اللجانا لثلاثذاتاهميةمتساوية. 
وهذا ما أكده كيسسينجر في )١.(‏ تموز ‏ بوليو في بارس . “ما ان المجلس 
الاقتصادي الاوروبي : في بروكسل ٠‏ اثبت في ( ١‏ ؛ من الث.بر ذاته بان 
عدد المشتركين في المؤتمر سيكون (0؟ /) مشتركا . غير ان الاقتراحات 
الاولى للمجموعة الاوروبية اقرت في ( 56 ) من هذا الشهر . 

وبعد قمة هلسنكي ‏ واجتماع فورد وددستان اثناءها : علم بان 
العربية السعودية ترغب رغبة اكيدة بانثاء لجنة رابعة تهتم. باللسائل 
النقدية » وستلبى رغبة السعودية هذه » في الاقتراحات العتيدة الوسعة 
وبأسلوب تفصيلي ؛: هذا الاقتراح الرفبة من قبل السعودية » ارسلته 
فرنسا بعدئف الى المشتركين العشرة . حيث ستضع بعد ملاحظاتهم ء 
وبصورة عملية » مشروعا ونصا مقبولين من الجميع ؛ وفي ( ١١5‏ )الول ب 
سبتمبر وجهت الدعوات لاجتماع تحضيري ثان . 

)4 1.18 > بوناربابو : مؤتمر الشمال والجنوب »2 عملية دبلوماسية ناجحة أو حوار 
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الو 


في هذا الوقت حدث ما لم يكن متوقعا ؛ وتقصد التحول في محرى 
سياسة الولايات المتحدة » هذا التحول الذي لخصه الدكتور كيسنجر في 
خطابه خلال الدورة السابعة الخاصة للامم المتحدة . هذا ومع بقالهم 
متحفظين حيال مفهوم « النظام الاقتصادي الدولي الجديد » . وان يكن 
على شيء من الفموض » فان الاميركيين لم بتوانوا عن اقتراح انشاء مركدز 
او مؤسسة للمساعدة من عشرة مليارات دولار »© وتأسيس نظام تخزين 
عالمي للحبوب ( القمح ) بنسية ( .” ) مليون طن » واجراءات مختلقة 
لتشجيع صادرات واستثمار البلدان الفقيرة » ولاعطاء الدليل القاطع على 
اعتدال اقتصادي كبير قررت منظمة الاوبيك في فيينا ني (58 )الول 
سمتمير © بألا تزيد سعر المواد الخام الا ( ١.‏ /) فقط ... 


لقد كشف النقاب عن هذا الابهام خلال اعمال المؤتمر »؛ الامر الذي 
أدى» خلال الاجتماعالتحضيريالثانيالذيعقد من (5؟١)‏ الى(ه١)‏ تشريناول 
تأسيس واعمال اللجان» رئاسة هذه اللحان» والمراقبون. ا صرت ,بلدا نالعالم 
الثالث بصوت الجزائر على ان تكون مهمة اللجان مفصلة اكثر . غير ان 
الدول المتقدمة ابدت استياءها »2 لانها لا تريد أن تتمكن هذه اللجان من 
التحكم بنتائج اعمال المؤتمر . ولحل هذا الالتباس المقصود اعتمد بأن تكون 
جميع المسائل 'قابلة للطرح على بساط البحث . وهكذا قدمت لوائح عديدة 
من قبل دول نامية سبع » ومن قبل الولابات المتحدة . كانت البلدان 
النامية قد طلبت عددا كبيرا من الضمانات الاقتصادية » فرفضت الدول 
الصناعية » غير ان بريطانيا قبلت اخيرا بالتخلي عن رغبتها في أن تمثل 


أخيرا أنتهت هذه السلسلة من المفاوضات باجتماع وزاري في باريس 
من ١50‏ )الى (18 ) كانون اول ديسمبر برئاسة كندا وفنزويلا » وتم 
تأليف اللجان الاربع » ووضعت روزنامة العمل © كما اعدت لائحةالمرا قبين» 
في ١١‏ شباط ‏ فبراير ( 191075 ) »© بداية اعمال هذه اللجان . 


غاب الاتحاد السو فياتي وبلدان المعسكر الاشتراتي عن النقاش الكبير 
حول « النظام الاقتصادي الدولي الجديد » » اما تهربا كما حدث اثناء 
الدورات الخاصة في سنتي (64/إ و ه97 ) المخصصة لبحث المشاكل 


ف 


الاقتصادية الدولية » او لعدم تلفي الدعوة للحضور » كما حدث ابان مؤثمر 
بارسس حول التعاون الاقتصادي الدولى . 


تجد النظرة السسو فياتية للعالم مداولها » امام هكذا مؤتمر ؛ في الفكرة 
التي وضحها لينين سنة ( (١؟ؤ9()‏ ) » والتي تضع مبدا المنافسة الحادة بين 
لراسماليين والاشتراكيين . لذلك فالعالم اليوم عالمان » وان كان المنطق 
السوفياتي الحالي لا ينكر الفرق الحاصل بين الدول المتقدمة صناعيا 
والدول غير المتقدمة » لانه بنظر الى العالم نظرة اقتصادية » ولكن من زاوية 
اخرى » مقسسما اباه الى شمال غني وحجنوب فقير » كما اعلن السيدبر يجنيف 
ق رسالته الموجهة الى قمة الجزائر لدول عدم الانحياز . وانطلاقا مدن 
التحليل السو فياتي القائل : بأن التخلف او الفقر » انما هو نتيجة استعمار 
طويل »اي نتيجة للامبربالية » ويعتقد الاتحاد السو فياتي بأن الخطلك 
م العالم هو الخط الذي بقسمه الى عالم راسمالي وآخر 
شتراكي )١(‏ . 


فجميع التصريحات السو فياتية كانت حازمة بهذ! الخصوص 
فموفد الاتحاد السو فياتي الى الدورة الاستثنانية السابعة للامم اليك 2 
أللول ب سستمير ( (ه/ا9! ) ذكر بهذا الصدد قائلا : « نحن لن نقبل بتاتا » 
لا نظريا ولا عمليا » هذه المفاهيم الخاطئة لتقسيم العالم الى بلدان فقيرة 
وأخرى غنية © أو بلدان شمالية وأخرى حنوبية » بحيث توضع البلدان 
الاشتراكية على قدم المساواة مع البلدان الرأسمالية المتقدمة » هذه البلدان 
التي امتصت الثروات الطائلة من تلك التي كانت » ولقرون طوبلة » تحت 
السيطرة الاستعمارية . فالاتحاد السوفياتي لن يتحمل ابية مسؤولية 
التخلف الاقتصادي في الدول الئنامية » وليس مسؤولا في شيء ايضا عن 
أوضاعها الحالية المزرية © أمام صعوبة الازمة الاقتصادية الراسمالية 


الدولية ... وحدهم هم الذدن وضعوآأ انفسهم في موقف عدائي متطرف 
للسوفيات ... يريدون الان ان بمحوا مرحلة طويلة من الاستثمار والنهب 
الاستعماربين 0 و(ستطيعون) ايضما أن ببحثوا عن الطريقة التي يحملون 


غيرهم بها مسؤولية المواقف الاقتصادي الكارئة . هذا الموقف الذي سيحمل 
الى هؤلاء الذين لا دخل لهم فيه . 


)١(‏ جان ‏ ماري دويوياس : ( الاتحاد السوفياتي والمحادئات حول نظام اقتصادي دولي 
جديد ... مجلة الدفاع الوطني .. نيسان 5 ) ب ص "9 - 626 ,٠‏ 


إزفا 


.. ولعدة أسباب أبديولوجية واقتصادبة وسياسية » فان الاتحاد 
السوفياتي لن يستطيع القبول بمفهوم الشمال والجنوب » لانه بمجرد القبول 
به بكون قد آاثنى اخلاقيا وسياسيا على الحركة الاستعمارية » وبعني هذا 
بدقة ملموسة أن الاتحاد السو فياتي يتقاسم مسؤولية التخلف مع غيره من 
الدول وبالتالي مسؤولية المساعدة الاقتصادية للبلدان الفقيرة . كما 
كان من الصعب بأن بعلن أن مصالحه تتفق مع مصالح العالم الثالث » حيث 
ان ادارة هذا العالم تنازعه عليها الصين الاشتراكية والنامية . وكما نعلم ©» 
فبكين توزع العالم الى قوى ثلاث : القوى الجبارةوالبلدان الصناعية والدول 
النامية » وتتمنى تناسقا اقتصاديا متكاملا بين المحموعتين الاخيرتين : لتر فعا 
عنهما هيمنة كل من الولابات المتحدة والاتحاد السوفياتي فيتم عزل هاتين 
الترتين . اذن » من هذه الزاوبة فقط اثنت بكين على فكرة الحوار بين 
الشمال والجنوب . ولكنه » من الضروري القول بان الاتحاد السو فياتي لم 
يقنع البلدان النامية . بالعكس »© ففكرة المسؤولية المشتركة بين البلدان 
المصنعة ( رأسمالية كانت ام اشتراكية ) في المساعدة على التنمية »© وبالتالي 
مفهوم الشمال والجنوب » وجدت صداها الواسع في البلدان النامية )١(‏ . 
وهكذا فان جهود الاتحاد السو فياتي لدعم مو قفه في القمة الرابعة لدول عدم 
الانحياز في الجزائر » كانت عرضة للفشل. ولم تأخذ التوصية النهائية بفكرة 
تقسيم العالم الى فقراء واغنياء فحسب »؛ بل انها لم تراع قط البلدان 
الاشتراكية » حيث يقرا : « ان تطور الموقف الدولي نحو الانفراج بين البلدان 
الراسمالية والاشتراكية لن بكون له الا تأثيرات محدودة على التعاون الدولي 
للتنمية . وبالعكس » فان الموٌتمر بلمس اتجاها بارزا نحو تقوية التكامل 
الاقتصادي للدول المتقدمة » والى تقوبة وتثبيت مجموعاتها الاقتصادبة . 
وتنتظم الدول المتقدمة هذه 4 فيما بينها » في تعاون وثيق مهملة ؛ في كثير 
من الحالات » المصالح المهمة للبلدان النامية . 


وبسبب ذلك ساند الاتحاد السوفياتي » بشكل صريح » مطالب 
العالم الثالث » لانه بأخف موقفا سياسيا معينا » متجنبا في اغلب الاحيان 
)١(‏ خلال المؤتمر الثاني للبلدان النامية» من أجل التنمية الاقتصادية ((00211[)181) 
المعقد في نيودلهي ( 14358 ) طرح اقتراح بتحويل ١٠.‏ / من مدخول البلدان 
المصئعة ‏ رأسمالية واشتراكية ‏ تخصص للتهويض عن الخسائر اللاحقة بالبلدان 
النامية من جراء التبادل التجاري . رفضت موسكو هذا الاقتراح لانها ترى فيه 
نعميدا لفهوم الثشمال والجنوب . 


1 


المناقشات عندما تطرح المواضيع بشكل حسسي ؛ كما اعطى دليلا على ذلك في 
الدورة السابعة للمؤْ تمر العام لدول العالم الثالث التابع للامم المتحدة 
المؤتمر الرابع لر 20000892 ) المنعقد في نيروبي: عاصمة أنينيا في ابار_مابو 
مفهوم الشمال والجنوب فانما هو متحفظ جدا حيال المطالب الوافعية 
والمفاهيم الاخرى » خاصة عندما تصبح هده المطالب والمفاهيم مرشبطلة 
بعو انين قابلة للتنفيذ » اذ يخثى ان تؤدي المفاهيم الى التزامات بجبر عليهاء 
ولا بريد القبول بها » فتفرض عليه فرضا . 


والحقيقة » فالمصالح الاقتصادية للاتحاد السو فياتي هي مع الغرب 
اكثر مما هي مع الجنوب وسياسة الانفراج تكون نتائجها في تقوية التعاون 
بين الشرق والغرب . هذا مما بقوي الترابط بين النظامين الاقتصادبين 
الشرقي والغربي » لان اي ضعف يصيب الراسمالية الغربية ليس الا وله 
أثره على الاتحاد السو فياتي والبلدان الاشتراكية الاوروبية الاخرى )١(‏ 
وبالعكس »؛ فكل شيء يبحمل على الاعتقاد بأن الاتحاد السو فياتي المرتهن 
حد ما بالغرب» ولكي يحاففل علىنمط نموهالا قتصادي» يحاول الا بغير في 
نهجه الاوروبي . لذلك فالاقترحات السوفياتية الحالية تتجه الى فتح 
ملف المفاوضات بين كتلتي (8134©) و( 8 8 © ) اي ان الاقتراحات 
السوفياتية بين الدول الشرقية والسوق الاوروبية انما هي ابحاء بالاهمية 
القصوى التي بعول عليها الاتحاد السو فياتي لتعاونه مع الغرب اقتصاديا .. 


وهكذا ببدو متقبلا للحوار بين الشرق والغرب . فمن الصعب على 
الاتحاد السو فياتي ان بتجاهل الحوار بين الشمال 0 » وذلك على 
الاقل لانه اصبح المنتج الاول البترول في العالم » والذي يصدر اكثر من 
١٠٠1١‏ / )من الطاقة » وينتج ويشترك بأكثر من ( 50 / ) من السسوق العالمية 
للمطاط _ هذا عدا عن الاخشاب وغيرها من المواد الاولية . 


)٠‏ الدبون الك_خمة هي حوالي .؟ مليار دولار سئة ( 1995 ) . والصعوبة الحالية 
لكيفية الدفع » بين جميع البلدان الاشتراكية » دليل على هذه العلاقة والتاثيير 
النسادل , 


7 


0 
008 ش١‎ 


كالكا : 
اعمال مؤتمر التعا ون الاقتصادو الدولي 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دمع طمدحا_مهددهنات /داتمدعل رعممع خاءمه/ رعمطا 


ان الاتفاقية المعقودة بين 
تحل 


: والمتعلقة بموضوعات النقاش وباسلوب مناقشتها بالذات . 
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الفرقاء: في شباطك ‏ فيراير ف العام (5/ا51١1)‏ 
والهادفة الى البدء باعمال اللجان » أبقت 5 الظل عددا 


من المشاكل التي لم 
يمكن 


التاكد من ذلك من خلال تباين اللائحتين المقدمتين من فريقي الكتلتين اثناء 


الإجتواع التحضيري المنعقد في 


الستندات التي قدمتها الجزائر 


والملكة العربية السعودية والبرازيل من 


والهند وايران وفينزويلا وزائم 
بخصوص المسائلٍ التي يتوجب على 
اللجان دراستها : 


١‏ لجنة الطاقة 


درس تطوير وشروط عرض 
الطاقة الهيدرو كاربورية والملصادر ١‏ 
الاخرى ©» وطلها » بما في ذلك 
حماية 'قدرة الشراء تبعا لربع تصدير 
الطاقة . 


في تشرين اول 


اوكتوير (هلا9١‏ ). 


لائحة المسائل المتوجبة الدراسة 


قبل اللجان التي اقتر حتها 
الولايات التحدة الاميركية : 


| ل لجنة الطاقة 


!| اسعار النفط وعلاقتهاً 
العالمي 

ب - ضمانة التزود واسواق 
البترول ومشتقاته . 

جح التعاون بين البلدا نالمتطورة 
والبلدآن الثانية بغبة تسر زيسادة 
التزود بالطاقة . ١‏ 


ف 


: ب لجنة انواد الاولية‎ ١ 


عليها ان تدرس : تطور وشروط 
عرض المواد الاولية تحاه حاحات 
تعاور البلدان النامية 4 بما فيه أعادة 
تقييم وحمابة أقدرة الشراء 04 ورمع 
صادرات البلدان النامية . 


؟ ب لجنة التنمية : 


الى اسواقمنتو جاتالبلدان النامية 
الخ ) » تسريع التصنيع » نقل 
التقنيات » نطوير الزراعة » تطوس 

البنيات الح » مشاكل الدروة 
بالمنتو جات الفذائية وبالاسمدة 
( اهتمام خاض بتحديد اجراءات 
كفيلة بأن تومن للبلدان النامية 
تزويدا كافيا من المواد الغذائية ومن 
الاسمدة بأسعار معقولة ) » ان تعالج 
باصرار خا صآلصعوبات الكبيرة التي 
بخلقها الوضع الاقتصادي الحالي 
بالنسبة الى لفان الاكثر تأذيا » 
وضرورة زيادة المساعدة الحالية 
اتلبية الحاجات اللحة لهذهاللدان. 


؟" ‏ لجنة المواد الاولية : 
الوصول الى الوارد واسواق 
أواد الاولية 533 


ب مشاكل استقرار التصدير 
وربعة . 

اج لد توسسمع تحارة التصدبر 
وتنوعها . 

د ل نمو التزود الطويل الامد 


بالمواد الاولية بواسطة استخدام 
رساميل واساليب ادارية سبتكرة 
وتقنيات في ظل احترام متبادل 
لو جحبات الأتفاقياتا . 

ه ب تحسين سير عمل اسواق 
المنتوجات واستقرارها »؛ بما فيها 
المنتو جات الغذائية حالة فحالة . 


؟ ‏ لجنة التطوير : 


المشاكل الناحمة لحن عحز 
ميزان مدفوعات البلدان الئامية » 
0 و تلك التى تشكو عحزا 


المساعدةالمالية» والترتيبات 
2 وف تتيحنقل التقنيات والاستثمارات 
الدولية بية + النفاذ الىسوق الرساميل 
بفية سرع تنمية البلدان النامية ٠.‏ 
ج ‏ رفع مستوى الانتاجالزراعي 
والفذائي لا سيما بواسطة زيادة 
القدرة على الانتاج الغذاني في العالم» 
خاصة قي البلدان الثامية» أوبواسطة 
معونة غذائية ٠.‏ 


د ارق مستوى التطور 
بواسطة قو سيع أمكانيات المبادلات 
التجارية بين ١‏ لا دان المتط ورة 


والبلدان النامية . 
السياسات الهادفة الى 
0 نمو صناعي سبر نيع ٠‏ 
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1 - لجنة الشؤون امالية : 


عليها ان تدرس ؛ المظاهر الملائمة 
المشاكل النقديةالدولية» والتعاون» 
والتوظيفات المالية ؛ وانسياب 
الرساميل والاستثمارات في البلدان 
المصنعة ©» بما فيه مشكلات 
الاستثمار الطويل الامد ©» وحماية 
القيمة الحقيقية للثروات المالية » 
ومشاكل الاسواق المالية الدولية . 


5 - لجنة الشؤون المالية : 

المسائل المالية المتعلقة بأعمال 
اللحان الاخرى »© مثلا : 
١‏ الطاقة : 

التأثيرات الالية الناجمة عين 
أسعار الطاقة ٠‏ 

ب شروط الاستثمارات الدولية» 
بما فيها نوظيف الارصدة الفائضة 
الناحمة عن بيع النفط . 
 "‏ الواد الاولية : 

التأثيرات المالية الناجمة عن 


التدابير المتعلقفة بلملتوجات 
الاساسية , 
ب تثبيت أبرادات الصادرات . 


تمويل مشاريع الاستثمار في 
الملدان النامية . 

تمويل المستوردات الغذائية 
لللدان الئنامية ولزيرادة الانتتاج 
الزراعي . 

ألعلاجات الواجب اعتمادها في 
حالة عجز ميزان مدفوعات البلدان 
النامية . 


م حوار الشمال - 1 


لدى قراءة هاتين اللائحتين نرى فورا ان الولابات المتحدة تريد من 
الم تمر ان يركز اعماله » بصورة أساسية 3 عل سعر النفط وعلى تاثيرات 
هذا السعر على موازين امد فوعات ل ومن بينها موازين البلدان النامية د 
وعلى ضمانة التزود بالمواد الاولية ؛ ومن ضدنها الهيدروكاريونات . لقد 
وردت فذكرة ٠‏ تثبيت » اسعار اأمذتوحات الإساسية لا فكرة اعادة تقييم 
هذه الاسعار ‏ في حين ان تهيئة ا«مواق المنتوجات لن :م الا كنتيجة 
دراسية كل حالة بمفردها ٠.‏ 


بالمقابل » تشددد البلدان النامية على التطور » وعلى شروط العرض 
والعالب الخاصين بالطاقة 4 وبالمصادر الاخرى 3 بالترابط مع تفييس 
الابرادات المستمدة من تصدير الطافة . أما البلدان النامية فترى ان الاتجاه 
سائر نحو ضائقة بنيوية في مجال الطاقة . وتعتير أن من الضروري تيسير 
الاسراع في ابجاد مصادر جديدة الطاقة ؛ وبالتالي : وضع اسعار البترول 
على صعيد البديل المصادر الاخرى للطاقة ٠.‏ وتربد البلدان النامية » اضافة 
ال ذلك »؛ مناقشة الشاكل النقدبة الدولية » الامر الذي تر فضاه الولايات 
المتحدة » التي تعتبر أن عمل لجنة الشمؤون المالية بحب أن يعقوم 6 اناهن 
على اعادة تقييم « البترودولارات » . وبالمقائل » حصل نوع من الاجماع حول 
مواضيع لجنة التطوير 04 وذلك في مسألة ضم : التفضيلات التجارية المعممة 
التي كان مبدؤها وتنفيذها قد قبلا » الى حد ما والمساعدة الغذائية 
للتغذبة . 


لهذه الاسباب »© برز أن اختلاف وجهات النظر قد فاق اتفاقها » اذ ان 
الهدف » بالنسبة الى الولايات المتحدة » هو التوصل الى تثبيت سعر 
٠‏ معقول » للبترول ( متدن » اذأ امكن ذلك ) » في حين أن بلدان الاوبيك 
تطالب محقة بتقييس سعر البترول على اسعار مستورداتها من العالم 
المتقدم . علاوة على ذلك » اصرت البلدان النامية على مفهوم للسيادة 
الاقتصادية الوطنية » وتمسكت بهدف اعادة توزريع الثروات » بصورة 
تتجاوز ما تستطيع البلدان المصنعة القبول به . اخيرا » تبين ان البلدان 
المصنعة لا تريد مناقشة مسألة اصلاخ النظام المالي الدولي ٠‏ ذاك الاصلاح 
الذي بتم في اجتماعات اخرزى . جميع هذه الخلانفات جءات البعض 
بتخوفون » عشية المؤتمر » من أن يكون تبدل موقف الولايات المتحدة مجرد 


كم 


مناورة تكتيكية تهدف الى تركيز تأثيرها » مستفيدة من غياب البلدان 
الاشتراكية » وغياب اكثرية بلدان العالم الثالث . 


اخيرا يتبين أن اساليب العمل نفسها تثير مشاكل ايضا . فما عساها 
عون شلطة الرتسيق 1( علدا و فيبزؤيلا) هل يسمكتان من فك عقدة تشابك 
القوى التي سوف تتجلى : بلدان منتجة للمواد الاولية » او غير منتجة » 
الفروقات الدبموغرافية » التماسك الاقليمي » التحالفات السياسية ... 
الخ ... اي دور تستطيع أن تقوم به الديبلوماسية الفرنسية الراغية » كما 
يبدو » في التنسيق بين اعمال البلدان المصنعة الهادفة الى حل ازمتها » وبين 
تطوير فكرة الحوار مع البلدان النامية » في آن معا ؟ واضافة الى ذلك » ما 
عساه يكون موقف سائر بلدان العالم ؟ تقرر » بالفعل »© أن تتم العلاقة في 
كنف الامم المتحدة » لكن الوفود السبعة والعشرين تستطيع العمل » بصورة 
خاصة »؛ كل لمصلحته » ولن يكون من السهل تطبيق المبادىء » التي قد 
تحددهاء على مجم لالاسرة الدولية. اخيرا هناك سر موقف 0 راكي 


الذي ما زال متحصنا خلف الفكرة القائلة بأن الحوار لا ب يستطيع ان يكون 
ألا حوارا بين بين المستعمررسن القدامى وبين الشعوب التي 0 خاضعة 
لسيطرتهم . : 


لم نتو تتو ضيح هذه الالتباسات اثناء اجتماع (5) كانون الثاني بناير 4 
لان لااحة » مسسماة « لالحة اموأه ضيع التي اعدها فريق ال(9١)‏ » تم تبليها» 
وهي تضم موضوعات اللائحتين مع تفاصيل كثيرة . كل واحد قبل بمناقشة 
مقترحات الاخر » ما دام باستطاعته ان يشير موضوعاته الخاصة . ونحمت 
اكبر الصعوبات عن اصرار البلدان النامية الشرعي على ضرورة مناقشة 
مسائل الاصلاح النقدي ٠‏ ( بنجد القارىء هذه اللائحة في ملحق هذه 
الدراسة ) . والجدير بالذكر ان الموضوعات التفصيلية: التي اعلنتها البلدان 
النامية واردة قفي سياق برنامج عمل دورتي الامم المتحدة الخاصتين 
ومقرراتهما » لا سيما قي ما سمي بشرعة مانيلا ( عاصمة الفليبين ) » المتبناة 
في السابع من شباط ‏ قبراير عام (65/ا5١‏ ). 


١‏ ب برنامج العمل. واعلان مانيلا 


لقد اجتمع وزراء فربق ال( لاا ) في مانيلا من (؟) شباط ‏ فبراير 
سنة (1995 ) »2 بغية اعداد وتنسيق مواقفهم من احل الدورة الرابعة 


للد 


« لمنظمة الامم المتحدة للتجارة والانماء » (1317615©)المنعقدة ف نيروبي في 
ابار ‏ مابو سنة 19950 ) . واعلن الوزراء في بيانهم « انهم مقتنعون بانه 

من الضروري » ومن الملح ؛ احداث تغييرات جذرية ف العلا قات الاقتصادية 

من أجل آقامة علاقات جديدة مينية على العدالة والانصاف : من شانها أن 
تزيل البنى الاقتصادية الجائرة المفروضة على البلدان النامية » خصوصا من 
خلال الاستغلال اللاحق بمصادرها وثرواتها الطبيعية » والاتجار بها » . 
ويؤكد الوزراء » بهذا الخصوص : « ان الظرف الحالي بتيح للاسرة الدولية 
مناسبة سانحة لاتخاذ اجراءات ؛ والتوصل الى اتفاقات اثناء الدورة 
الرابعة من المؤتمر » بغية حل المسائل الاقتصادية والمالية التي تعاني منها 
البلدان النامية » وبلوغ اهداف النظام الاقتصادي الدولي الجديد » . لذلك 
قرروا: « تحقيق التطبيق الفوري »؛ ذهابا من برنامج عمل مدروس » للنظام 
الاقتصادي العالي الجديد » في اطار اعلان وبرنامجعمل متعلقين باقامة نظام 
اقتصادي دولي جديد » هما اعلان وبرنامج عمل شرعة حقوق الدول 
وواجباتها الاقتصادية ©» وكذلك اتخاذ مقررات وتوصيات تتبئاها الجمعية 
العمومية اثناء دورتها الاستثنائية السابعة . 


لكن الوزراء لم بكتفوا باعلان هذه المبادىء بل ذهبوا الى أابعد مان 
ذلك محددين عددا من النقاط التي سوف تشكل باستمرار مرجعا لخبراء 
مؤتمر الشمال والجنوب . لذلك نرى ضرورة استعراض هذه النقاط 
استعراضا سريعا : 


على البلدان النامية أن تستخدم قدرتها على المفاوضة في سبيل عمل 
مشترك متماسك يتجلى في اعلان المواقف الموحدة والمحددة » من اجل : 


١‏ اعادة تشكيل بنية التجارة الدولية التي تتناول المنتوجسات 
الاساسية » بفية المحافظة على تحسين القدرة الشرائية للابرادات الوحدوية 
الحاصلة من صادرات اللدان النامية . بنبعغي ان تتخذ مقررات « حسية 
وعملية » متعلقة بالبر نامج المندمج » وذلك اثناء اجتماع ال (231761872©) 
الرابع 


؟ ‏ اعادة النظر في بنية الانتاج الصناعي العالمي والتجارة العالمية » 
لتحسين مساهمة البلدان النامية في الصادرات العالمية من السلع المصنعة 
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7 زبادة القدرة الاجمالية لصادرات البلدان النامية » من حيث 
ححم المنتوجات وتلوعها : 


الحصول على امتيازات حسسية لصالح البلدان النامية في 
المفاوضات التجاربة المتعددة الجوانب »© ومن خلال تبني اجراءات مميزة 
واساليب خاصة لصالحها في جميع مجالات التفاوض . وينبفي اجراء 
تحسينات على التشكيلات الراهنة التي بقوم عليها نظام المفاضلات العام 
رط © 5 


دوه الحصول فورا على اصلاح للنظام النقدي الدولي » بحيث يتجاوب 
مع مصالح البلدان النامية وحاجاتها » مع مساهمة تامة كاملة من قبل 
هدذد البلدان في تبني المقررات التي تتضمنها عملية الاصلاح ٠.‏ 


15 الحصول على تمزيل قصير وطويل الامد » وذي حجم كاف »© 
وبشروط مؤاتية » وتسريع اسهامات المساعدة المالية ذات الجانبين والمتعددة 
الجوانب للبلدان النامية » وخاصة تجاه البلدان التي تعاني بقساوة من هذا 
القميل » وذلك باعطاء هذه الاسهامات طابعا اكثر استمرارية مضمونا بطريقة 
!فضل واكثر ثباتا » وبالشكل الذي بتحقق فيه هدف المساعدة الرسمية في 
التملوير دون ابطاء . 


/ا ‏ العمل بطريقة تتخذ فيها البلدان المتطورة والمنظمات الدولية 
قورا اجراءات لتخفيف الديون الضخمة عن عاتق البلدان النامية » ولتحسين 
واتو سييع تسهيلات التمويل على الامد القصير » بغية تخفيف صعوبات ميزان 
المدفوعات )١(‏ . 


رت تطوبر التقدم التقني الوطني بواسطة اكتساب تقنية تستحيب 
لحاحات الملدان النامية ومعالمها واولوبات مشاربعها 4 وذلك بتبني هذا 


ار 11 113 /)1١1١(‏ )لا شباط - 
فبراير (لالا9! ) ص 7 . 


وم 


النوع من التقنية وتعميمها » وكذلك تأمين تحويل التقنية على الصعيد 
الدولي » وبشروط تتناسب مع هذه الاهداف » بغية تقوية القدرة التقنبة 
للبلدان النامية والحد فيما بعد من درجة ارتهانها تي هذا المجال وذلك بواسطة 
ترتيبات قانونية ملائمة وبواسطة تبني 'قانون تعامل الزامسي على صعيد 
العلاقات بين الدول من اجل تحويل التقنية » وبواسطة المراقبة الدورية 
واعادة النظر بالمماهدات الدولية المتعلقة باجازات التصنيع وعلامات المصنع 
( ماركاته ) . 


1 التأكد من ان نشاطات الشركات المتعددة الجنسية ؛ في البلدان 
النامية » تتلاءم مع اهداف التطور الوطني ؛ لقاء حرية ممارسة حق تنظيم 
سير عملها . 


٠‏ - محاولة البدء بعمل فوري لتكثيف التجارة بين البلدان النامية 
والبلدان المتطورة ذات الاقتصاد المبرمج » الامر الذي بتضمن التجهيزات 
القانونية المؤاتية لمعالجة المسألة بغية زيادة الامتيازات الاقتصادية التي 
تجنيها البلدان النامية من هذه التجارة ومن هذا التعاون الاقتصادي . 


1١١‏ تطبيق الاجراءات الفعالة » دون ابطاء 04 لصالح البلدان النامية 
الاشد تأذيا » طبقا لمقررات الجمعية العمومية رقم / 72.1 / (8.71) 
و/؟'١؟/‏ (5.71) 


1١5‏ تقوبة دور ال (080نالزم)ني المفاوضات »؛ لكي تصبح هذه 
المنظمة اداة فعالة في مفاوضات الامم المتحدة ني مجال التجارة والتطوير » 
قادرة على ترجمة مبادىء العمل واتجاهاته خاصة تلك التي اعلنتها الجمعية 
العمومية بشكل اتفاقات محسوسة . 

تشدد هذه النقطة الاخيرة على ضرورة التنسيق الفعلي بين مساهمي 
باريس وسائر ال (97). كان باستطاعة العدبد من المراقبينالتساؤل عما اذا 
لم تكن مخاطر المواجهة قد ازدادت من جراء هذه المطالب ؛ في حين أن مؤتمر 
باريس مرشح للانعقاد بعد ذلك بأربعة ايام . ألم يكن من شأن التنافس 


كم 


بين( ))02017015812‏ التي تدعمها البلدان ال(/الا) غير المتمثلة في بارس س(١1)‏ 
ب وبين (0181 ) بارسى . ان بتفدر علنيا في اعقاب ذلك . وكيف بتم 
تحديد ادوار مؤتمر ال (08117018182)الرابع و ال ( 01181 أومحالاتهما على 
التوالي . اي موّتمر هر الانسب في ااتصدي للمسائل المطروحة في مختلف 
جمعيات الامم المتحدة وحلها ؟ 


؟ ‏ المرحلة الاولى من مؤتمر الشمال والجنوب 


بدات اعمال اللجان . بدابة حسنة في بارس بتاريخ )1١(‏ شباط ‏ 
فبراير . وكان من المتفق عليه ان يتم اول تبادل مركز لوجهات النظر حول 
المواضيع المدرجة على جدول الاعمال ( انظر الملحق ) خلال الدورات الخمس 
في شباط ‏ فبرابير واذار ‏ مارس ونيسان ‏ ابريل وحزيران ‏ يونيو 
وتموز ‏ بوليو » لان شهر ايار ‏ مابو مكرس لاجتماع مؤتمر التجارة 
والتطوير الذي ينعقد في نيروبي ٠‏ 

وقررت البلدان النامية : على الصعيد المنهجي ؛ اول الامر » الا تقدم 


: نناقف اللجان من البلدان المث.نركة » على الشكل الآني‎ )١( 

الطاقة : الجزائر » العربية السعودية ©» البرازيل ©» كندا © الجماعة الاوروبية» 
مكر ء الولايات 01:<دة »© الهند » المراق » ابران ©» جامايكا 2 اليابان » سويسراء 
فنزويلا » زائير . 

المواد الاواية : الارجننين » اوسنراليا ©» الكاميرون ©» الجماعة الاوروبية 
اسمانيا » بوغوسلافيا » زامبيا » الولايات المتحدة » الهند » جامايكا © اليابان 
نيجيربا » بيرو » فنزويلا . 

التغوير : الجزائر © الارجننين » الكامرون » كلدا » الجماعة الاوروبية 
الولابات اإتحدة 2 الهنف » جامايكا » الياران » نيجيريا » باكستان » بيرو 
السويف » بوغرسلاف.! ©» زائير . 

الشدؤون أأالية : العربية ال -.وودبة » البرازيل »© الجماعة الاوروبية 2 مصر 
الولايات التحدة » الهنف 2 اندونيسيا » العراق © ايران ء اليابلن 2 ا#هسيك 
نابا تان » السويف » سوسرا »2 زامبيا . 

رؤسماء اللجان بالشراكة هم : 

الطاقة : الولايات التحدة والسعودية . 

الواد الاولمة : اليابان وبيرو . 

التطوير : الجزائر والجماعة الاوروبية . 

الشؤُون المالية : الجماعة الاوروبية وايران , 
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الم 


3-5 


3-9 


/الم 


سوى مستند واحد بعده ال (11 )© حول كل موضوع مطروح . لكن 
تنفيذ هذه النصوص الجماعية من قبل ال ( 14 ) سوف يتطلب غالبا 
مناقشات طويلة ومتينة » ولئن كان الاتفاق احماعيا : بالفعل » على الاهداف 
وعلى تحليل الوضع املحسوس للعالم الثالث » الا أن بعض الصعوبات برزت 
على الصعيد الشكلي بفعل الاوضاع المميزة التي تحول دون التعبير التام 
والكامل عن أو قف العام . فبعض بلدان اميركا أللاتينية » مثلا ‏ بالرغم من 
تماسكها مع البلدان النامية الاخرى ‏ رفضت الالتزام الكامل بوثائق تطالب 
باعادة تنظيم اسواق الرساميل . وذلك لكونها مرتهنة تجاه اعادة تموبلها 
بديون خارجية كبيرة » الامر الذي بجعل مجال تحركها محدودا للغابة . بل 
ان الوضع اتخذ تي شهر تشرين الاول ‏ اوكتوبر مظهرا مأساويا » عندما 
انهارت احدى العملات الاميركية اللاتينية تحت ضغط المضاربة وضفغط 


الاوساط المصرفية والمالية الدولية . 


قد اتاح الحضور المنتظم الذي رعاه ابان كل دررة ممثلو مجموعة 
ال (/08 ) » والامين العام لمنظمة (02117015:1(0) شخصيا - اضافة الى 
حضور ال (02111082) وال(0280) وال (04280) كمرانبين ل 
اتاح المحافظة على العلاقة النظامية مع جينيف »© وتنسيق المواقف التي 
تتخذها البلدان آل ( ١19‏ ) في باريس مع المواقف التي حددتها مجموعة 
ال 78 ) في مانيلا » وتبعا للاهداف الموكولة تمر ال ( 0210882 ) 
الرابع . ولم تتو صل البلدان المتطورة لتحديد موقف مشترك » لكونها موزعة 
الميول بين السويد ‏ وبعض بلدان المجموعة الاوروبية : هولندا والداتمرك ب 
وبين الجناح المتصلب المتمثل بالولايات المتحدة » واليابان والمانيا . اما كندا 
فقد اتخذت موقفا اكثر ليونة بصفتها احد رئيسي المؤتمر » بينما اتخذت 
السويد دائما موقفا طليعيا مطالبا مع البلدان النامية بتأجيل دفع الديون 
العامة » معلنة عن استعدادها لتنفيذ هذا الامر فورا . اما اسبانيا فبقيت 
معزولة غارفة في خضم مشاكلها الاقتصادية الخطيرة » كما توخت البلدان 
المنطورة » دعم فترة ما بعد الفرانكوية . من اعطاء مقعد لليونان . وبقيت 
استراليا وسوسرا » وهما اصغر من ان بكون لهما تأثير فاعل على النواة 
اللتصلبة . وقدم كل بلد من البلدان المتطورة بالفعل » نص مشروعه الخاص» 
الامر الذي لا بعني فقدان التشاور المسبق بين البلدان ال (8 ) المتقدمة . 
فلقد تأكد أن الولابات المتحدة خولت اليابان مهمة الاجابة على بعض النقاط» 
وذلك كيلا تدخل قف مواجهة مكشوفة معاحد البلدان ال ( 19 ) الذي تراعيه 
تقليديا . 
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في سياق المرحلة الاولى الممتده من شياط بل فبراير ©» حثى تموز ب 
بوليو » استطاعت اللجان بوجه عام » مناقشة مجمل الموضوعات الواردة 
على حدول الاعمال . 


أ) المسائل التي ناقشتها لجنة المواد الاولية 


دارت المناقشات ؛ بصورة اساسية : <ول النقاط الآتية : الرصيد 
المشترك » صيغ تخزين المواد الاساسية » التقييس ؛ التمويل التعويضي » 
تطوير المواد الاولية في البلدان النامية وتحويلها » تحسسين اسهام البلدان 
النامية في النقل » الاتجار بالمواد الاولية وتوزيعها » تحرير الوصول الى 
اسواق البلدان المتطورة وتقويته . 

اند استهدنفت مقترحات البلدان ال ( 19 ) جر البلدان المصنعة الى 
اتخاذ التزامات سياسية بخصوص تحسين شروط تبادل المواد .الاساسية 
لكن اجوبة البلدان الثمانية جاءت في الغالب مواربة » وتمحورت » في اغلب 
الاحيان » حول تفاصيل تقنية غير ذات جدوى »؛ لكنها تؤدي الى تميييع 
المسائل . وسدو ان هدف الثمانية كان بتلخص بتحاشي كل نوع من انواع 
التدخل الحكومي الذي من شأنه أن يضر بالتوازن الذي يضمن سير اداء 
اواليات السوق . بالفعل » وكما بتبين ذلك من القراءة المقارنة للمقترحات » 
لم تكن مواقف الفريقين متمائلة . ولم يؤد اسجتماع (2011088©) في اباو ب 
مابو ( 1995 ) في مدينة نيروبي © الى اصلاح الوضع » لان تكتيك البلدان 
المتملورة ادى الى تأجيل المواضيع التي نواقشت في باريس حتى مؤتمر 
نيروبي ؛ وعلى صعيد لجان باريس الاخرى للاتفاقية العامة للتعرفة 
والتجارة في جنيف » او في واشنطن في صندوق النقد الدولي ٠‏ 


قم 


ب ب اقتراحات ال ( 19 ) وال (8 ) في لجنة الطاقة 


مواقع ال (14) 
ات مفهوم الاساس : 


ان الترقيبات من احل تخزين 
المنتوجات الأساسية » لا 7 
ان تكون فعالة » الا اذا تم الاتفاقٌ 
حوك المسائل النقدية لانشاء رصيد 
مشترك . والفكرة الاساسية في 
ذلك تنسيق السياسات على 
الاصعدة الحكومية من اجل اصلاح 
المفاسد الناحمة عن اوالياتالسوق. 


الرصيد المشترك هو حافز 
لسياسة اجمالية تتعلق بالمنتوجات 
الاساسية التى تصب » لاحقا »© 
فى اتفاقات حول المنتوحجات واحدا 
واحدا . 


احجوبة الدول الثماني : 


جواب اليابان ٠:‏ صحيح ان قوة 
السوق ليست كاملة» ولكنها تمتلك» 
على الاقل » عناصر ديناميكية تجب 
الاقتصادية 5 من الافضلٍ اذن 
ان تكمل الاواليات الراهنة وتسد 
بواقصها . هذه الاحجراءات التي لا 
تقتصر بالضرورة على المنتوجات 
المعتمدة » تستطيع أن تكون عامة 
دون اعتماد منتوج معين . 

قبلت اوستراليا, فكرة انشاء 
رصيد مشترك بعض التحفظات 
التي تنعلق بالإفملية لبعض 
المنتحات . 


قبلت اسبانيا ضرورة تعديل 
التقلبات الحادة للاسعار ©» بحيث 
تثبث حدود هذه الاسعار على 
مستوبات مجديةبالنسبة للمنتجين» 
وعادلة بالنسبة للمستهلكين . بحب 
على ال (19) »> مع ذلك » ان بحددوا 
المفهوم المتعلق بهذه المؤسسة 
المشتركة لتسهيل الاخذ بحلول 
تطبيقية . أما اسنبانيا فقد فضلت 
وجهة النظر القائلة بالاتفاق حول 
المنتوجات واحدا واحدا . 


؟ ب تعهدات مافية بين الدول : 

كد تتفز الدول © وسهولة 
اكثر » حلولا تتطلب تعهدات مالية 
في المفاوضة على اتفاقيات ند الانتاج . 4 
أذا كانت متأكدة من وحود مَصَدرٍ 
تموبلى لهذه الاخيرة ©» واذا كانت 
تعرف مسبقا كلفة هذا التمويل . 
؟" ‏ اجراءات اخرى ملائمة : 

ان انتشار الاخطار الناجم عن 
استثمار الكثم من المخزون قد 
بسر المصادر المالية . 


1ت اقتراحات تنعلق بالمخزونات 
المنظلمة : 

المد رون والمستوردون 
سيشتركون في اقامة وتمويل برامج 
التخزين المنظم من خلال الاواليات 
الدولية الملالمة . 
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بالنسبة ليابان ٠‏ تحب تحديد 
طبيعة المنتوجات المعنية غ٠‏ وحجم 
الرصيدد الخروري 3 فاللدان 
المتعدمة ليست حميعها مهتمةبلائحة 
اللمنتجات سفسسها » حيث اناشتراكها 
في دفعحصتها ان بكون: بالضرورة» 
ع اتحاه مصالحها . 


ليس لدى السوق الاوروبية 
المشترانة رأي بخصوص تمويلممكن 
لبعض العمليات انتعلفة بتثبيت 
اسواق المنتوحات الاساسية . 


ترى البلدان الثمانية ضرورة 
الاخد بعين الاعتبار المخزونات 
المورجودة ف البلدان النامية » دما فى 


البندان المتطورة : شاى » أتاناو ٠+‏ 
ين ٠‏ 

تحدد طبيعة المنتوجات وبلية 
الاسواف . بذاتها. مااذا كان 


التذزين الدولي وسيلة ملالمة 
إنتخفيف من التقلبات الحادة .التي 
تطرأ على الاسعار » وما هي شروط 
ذلك . وترى الولابات المتحدة ان 
التخزين المنظم من شأنه © في بعض 
الحالات » ان يؤلف علاجا ممكنا 
لتقلبات حادة قد تطرا على 
الاسعار . 


هوه ضرورة دمج ترتيبات التخزين مع تندابير اخرق 


تستطيع ان تحل مشاكل تثبيت 
الاسمار 4 فترتيبات التخزين 
تستطيع أن تندمج مع تدابير اخرى 
والاستيراد » أو عفود الشراعء » 
كما تشمل أيضا العناصر المتعلقة 
بالت< لتخطيط ل لك لتنسيق للانتاج على 
المدى الطويل » وسياسات العرض 
وتدفق الاستثمار» وتنوعالصادرات 
والاعلام المطابق © وغيره منالمظاهر. 
1 تثبيت الاسعان : 

ان التقلبات الحادة التي تطرآأ 
على الاسعار » تجعل التنفيذ صعبا 
من قبل الدول والنتجين الذين 
بعتمدون سياسات المدى الطويل 
بالانتاج والاستثمارات ٠.‏ 


اما الولابات المتحدةء فانها ترى+ 
خاصة فيما بتعلق بالتدابير المتممة 
للمخزونات المنظمة»بأن وثيقة )19(/١‏ 
ليست واضحة حول الاقتران 
الدقيق بين هذه التدابيروالمخزونات 
المنظمة . فالمخرونات المنلظمة قد 
تحدث ,بلبلات قَ اسواق المنتو جات» 
خاصة عندما تكون هذه المخزونات 
المنظمة مصحوئة بمراقبا تالتصدس. 


ترى اليابان ضرورة التمييز بين 
موضوعين : الاول يتعلق بالتقلبات 
الحادة التي تطرا على الاسعار » 
والثاني يتملق بالأبتعار الحامحة . 5 
بعض الحالات »© فى تسهيل حلول 
السرعة الاولى من المشكلات © اذ 
تضمن ثبات الاسعار . اما بالنسبة 
للمنتوجات ذات الاسعار الجامدة 4 
فليسست هناك تدابير فعالة . 
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- استخدام الترتيبات الدولية الخاصة بالتخزين من اجل حماية 


الاسعار : 


أن المخزونات المنظمة ستثبت 
أسعار المنتوجات بحدود واقعية على 
مستويات مجدية ودرتائكة . كما 
ان تنظيم المخرونات سيؤمن اداء 
اففل تنظيما لاسواق الملتوجات » 
اذ بختزل نشاطات المضاربةوالارباح 
التى بحنيها الوسطاء والسماسرة 
على حساب المنتجين والمستهلكين 
فترتيبات التخزين تحافظ على 
استقرار الاسعار والمنافسة مع 
اللمنتوحات التركيبية »© وتحسن 
بذلك قادرة الفلة الاولى على 
المنافسة . 

ومن شأن هذه الترتيبات» علاوة 
على ذلك » ان تضمن لاسواق 
الاستيراد عرضا منتظما وملائما » 
ايضا توسيع اسواق التصدير 3 

بما انالدول المستوردةستشترك 
بتنفيذ فكرة المخزونات النظمة 2 
فانها ستشترك ايضا ف د 
سياسات ألبيع والشراء 3 


6 التقييس : 

منذ اواخر الحرب العالمية 
الثانية © كان ثمة توزيع متفاوت 
للنمو الاقتص ادي بين البلدأنالمتقدمة 
والبلدان النامية » وذلك من جراء 


العلاقة غير المتكافئة بين اسمار 
تصدير المواد الارلية واسعار 


المنتوجات المصنعة التي تستورد من 
البلدان المتقدمة . 


ترى الولانات المتحدة ان فكرة 
تثبيت الاسمار الواقعية ليست 
عملية في اتفاقية انتاج ؛ خاصة 
عندما يكون الانتاج مصحوبا بتخزين 
منظم » بل قد ينتج عن ذلك عدم 
استقرار السوق وتقوية الشصك . 

تقبلت الولابات المتحدة الهدف 
العام المتمثل بالوصول الىالاسواق. 
ولكنها لا سطع القبول بالطريقفة 
التي تم بها التعبير عن ذلك فيوثيقة 
ل ال ركلا. 

وتتحفظ الولايات المتحدة ايضا 
حيال المقتضيات التي تتضمنها 
هذه ٠ ١‏ وتلاحل ؛ علاوة على 
ذلك » وبسبب المظاهر الخاصة لكل 
سوق بصراف فيه الانتاء اننا لا 
نرى كيف ان نظاما شاملا معدا 
ليفاوض في اسار والعرض » 

8 أن :سيك المصالح 
الاقتصادية والاجتماعية لكل منج 
50 تهلك لتفنن المنتجحات 5 


لقد دلت التجربة السسابقة على 
صعوبة التفاوض : وصعوبة تسيير 
الوق التي تعتمد منتوحا واحدا. 


بالنبة لليابان ٠‏ فالسنة 
الاساسية المعتمدة من قبل ال )١9(‏ 
والمتعلقة بتراجع حدود التبادل » 
ناجمة عن سوء اختيار » وبالتالي 4 
فبالنسبة الى هذا البلد » الهم في 
تحليل القدر 8 الشرائية للبلدان 
النامية هو معدل ارتفاع اسعار 
الاصناف التي تستوردها البلدان 
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القدره الشرالية 

لصادرات البلدان الناميه من اللمواد 
الاولية ضد عدم الاستقرار المزمن » 
وضد الميول التضخمية في البلدان 
المتقدمة » وضد المضاربات فياسواف 
المنتوحجات © اقترح لذلك الوب 
التقييس اتأحد ا العملية ال 
تستطيع تثبيت اسعار المواد الاولية 
بحيث اليلدان النامية 
الاستفادة من التحارة الدولية . 

سحب انا هذا التقييس من 
اجل التعديل التلقائي لهدف الي 
الاسمي »او لهدف وضع فارق 
بين السعر الاعلى والسعر 1 
استقراره المحدد . ولكن ا 
الأحدد بمستوى منخفض لا يشجع 
كثيرا على الاستثمار » ويؤدي عاجلا 
ام آجلا الى ارتفاع السعر عندما 
لون الفرض ا 


المسبت هت 


النامية © وليس معدل اك 
المالي أملورف في البندان المتقدمة . 
فالبلدان النامية نستورد ابضا 
:رجات بلدان نامية اخرى» وهذه 
المستوردات تتنوع من بلد الى 
آخر . 

لا ستدل على اث شيء اذن ف 
في البلدان النامية المتقدمة والقدرة 
لخر أنية للبلدان النامية . 

اما السوق الاوروبية المشتركة 
فلا تعتقد بأن تفييس الاسعار هو 
احدى الاواليات التي تتيح تثبيت 
الاسعار بما بمكئن اليبلدان النامية 
من زبادة مدخولها . 

بالنسسبة للولابات المتحدة ©» فان 
التفييس بتطلب أن تتحدد الاسعار 
بشكل مستقل عن حالة العرض 
والطلب للمادة مو ضوع التقييس . 
فأسعار دس المتوحات قد تحمل 
الملدان المتقدمة التي تتوفر فيها 
مصادر هذه المنتوجات على تقونة 
استقلاليتها وتصديرها. لذا 
فالاسعار الموضوعة لغائنة معينة 
وشكل محدد للموارد ©» والتي هي 
غير فعالة » قد تكون مهمة . 

بالنسسبة للولانات المتحدة » فان 
تسبي ومعين من خلال تقييس 
سعره © تكون نتيجته تجميد بنيات 
الانتاج الراهنة »؛ لان الاسعار 
النسبية لا تتغير » وبذات الفمل 
تتحه ا نحو القطاعات 
الانتاجية الاكثر فعالية . 
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تمويل تعويضي : 
تقترح الدول ال )١59(‏ انه حيث 
أبرادا ته من الانتاج الاسا 4 لحب 
ان ل على تعويض ٠.‏ وبالنسبة 
الى ال )١19(‏ © ليس اعتماد هذا 
المفهوم في تطبيقه على ترتيبات 
التمويل التعويبضي الذي منحته 
لحصندوقالنمد الدولي» والذييهدف 
بصورة خاصة الى مواجهة صعوبات 
الميزان التجاري في حالة افتراض 
خفضش ايرادات التصدير 9 هذه 
في تطبيقها 5 وموازد صندوقالتنقد 
الخصصة لهذه السهولة ف التمويل 
يجب أن تستعمل بصورة افضل ©» 
بمقتضى حاجات الدول النامية . 
وتسهيلات صندوق النقد 
باللسبةلمجموعة ال (15)غير صالحة» 
اذ 8 تتسجل مابلي : 
حسساب خسائر ابرادات 
ا بقوم على اساس القيمة 
الاسمية للصادرات دون الاخذ بعين 
امار تعقلبات أسعار الأسحراة 5 
لمر يي تبعا لكوتا الففيو . 
والجدير بالذكر أن الكوتات 3 
تتناسب داثما الحاحاتالوا قعية 
لسيولة البلد المعني . 
ج لم بنجب ان ل تسديدك 
ملع السحب فق الثلاث أو الخمس 
سئنوات التي تلي الافادة من هذه 
السهولة 5 والحال »© أنه ليس هناك 
من معيار يتيح سير امكانية البلد 
9 في تسديد المبلغ 
لا بتضمن انخفاض ابرادات 
ال المفدر سوى ابرادات 
المنتوجات » لذلك ٠‏ تحب تضميئه 
الابرادات غير المنظورة ايضا ٠.‏ 
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بالنسبة لاوستراليا » لا يجب ان 
يتداخل التمويل التعويضي مع سير 
سوق المنتوجات الاساسية » ولا ان 
نهدف ترتيبات التمويل هذه الى 
حل مشاكل علب الاصصتان > أو 
التدفق التجاري للمنتوجات . 
ويستتيع تنفيذ مخطط التمويل 
التعويضي كما تفترحه الدول 
ال 00 » تقورة التفاوت قٍ حركة 
تمويل البلدان انامية بشكل 
افرادي 5 

تذكر المجموعة الاوروبية انها » 
ف اطار اتفاقية لومي ©» وضعت 
نظام تثبيت انراداك التصدسر 
لستة واربعين بلدا 4 ا 
المنتوج تلو المنتوج . 

وتذكر اوسترانا بأن موضوع 
التمويل التعويضي يجب ان يقوم 
التصدير الناتجة عن تقلبات احادة 
تطرآأ على الاسمار 4 ومن زاوية 
ميزان المدفوعات . بالاضافة الى 
ذلك » سيخفف تنفيذ مشروع 
ال (11) من حدة تحريض البلدان 
النامية على حل المشاكل الاساسية 
لتقلب الاسعار ف أسواق الانتاج 8 

اخيرا :وى اوستراليبا.) ان 
القرارات التخذة ف كينفستون 
تستجحيب لهموم البلدآان النامية ©» 
اذ انها 7 تتو قيع تحسينا للتمويل 
التعويضي ف أطار سياسة شاملة 
للمواد الاولية 


: ل تطوير تحويل اتواد الاولية في الادان النامية‎ ٠ 


تعتبر الدول ال )١9(‏ أن هناك 
حاجة ملحة لاتخاذ اجراءات على 
_صعيد دولي لتطوير تحويل المواد 
الاولية في البلدان المنتجة . 


ترى اليابان ان مشكلة تموبيل 
االاواد الاولية مرتبطة بمشكلة تصنيع 
اللا حي لعتمد الاقتصاد 

على الود الاولية 

التصنيع الذي أقترحته الدول 
ال )١9(‏ » الا انها تلاحظ أن بلدانا 
عدردة زد بامتيازات مقتارنة 4 
محددة بعوامل كالمواد الاولية ٠‏ 
والطاقة» واليد العاملة المتلخصصة: 
والاستثمار بالرأاسمال ألخ : 
وهذه التحديبدات تفسر سسساببا 
وحود التحارة 5 


: السياسات والبنيات التعر بفية‎ - ١ 


تهدف السسياسات التعريفية ك 


البلدان المتقدمة الى تسهيل دخول 
المواد الإولية بشكلها الخام ٠.‏ وتكون 
المنتو جات الرخيصة : يضاف الى 
ذلك انه » من الناحية التقدير باع 
ستحيل على المنتو جات المذكورة ان 
تدخل الاسواق بصورة مجدية . 

وتلاحظ الدول ال(15) انعقبات 
اقتصادرنة تنشدساً ©» سواء بفعهل 
الشركات الخاصة © أو يسيب 
أسهم الشركات المتعددة القومية . 
فهذه الشركات تلعب. دور كارتيلات 
الاستيراد » وتحدند الاسعار © 
وتوزع الاسواق »© كما ان الشركات 
البحربة تسهل 4 بواسطة معدلات 
احور النقل 'البحري 4 الحصولعلى 
المواد الاولية 


تلاحفك اليابان ٠‏ بخصوص مظهر 
الطلب » ان تحسسين الدخول الى 
اسبواق البلدان المتقدمة » هو تابل 

سم في نمو ابرادات تحنى مسن 

1 5 الأولية 

وتذكر اليابان بأنها ء قي هذا 
الاطار ؛ وضعت قيد التنفيذ 
مؤسسة «النظام العام للافضليات» 
(.24)8.©.2 ملك آنب بت اغسستطسن 
( الاخا )1 . 

كما تعلن الولابات المتحدة انها 
تحاول التوصل» في اطار المفاوضات 
المتعددة الحوانب »© الى تخفيض 
التعربفات © وهي تأمل في ان يعقد 
اتفاق منذ هذه السنة حولم جموعة 
المنتوحات المدارية . 
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: تحويل التقنية‎ - ١ 


لحاجات الدول النامية » مستقلا 
عن اأسهام الرأسمال الاجنبي 4 
بحب أن يوضع قيد التنفيف . 


تعلن الولابات المتحدة تأبيدها 
لهذا المشروع © وتفاكتر انها فيالدورة 
السابقة السابعة الخاصة ©» كانت 
فعال لتمويل منظم للتقنية . 


١‏ ب نطوير أشراك البلدان النامية في النقل وانتاجرة » وتوزيع المواد 
الاولية الحيوية بالنسية الى. هذه الملدان 


تذكر الدول )15((١‏ بأن غيابها عن 
مجال النقل والمتاجرة وتوزييع 
منتوجاتها يضر ضررا كبيرا 
بمصالحها ؛ كما وان حصة المواد 
الاواية في السعر النهائي 0 
لا تتجاوز ( ١٠6‏ الى 5.١‏ ير ). 

لتحسين اشراك البلدارة النفية 
5 النشاطات 1_0 4 تقترح 
الدول ال(5١)‏ » ثلاثة اهداف : 

١ب‏ تحسسين المئية التحتية فيها 
النقل . 

ب تأمين اشتراك فعال في 
مبادلاتها التحارية ( .هم ب .ه أو 

.ع ).م 

ج لتوفير أجور نقل معقولة 
تنشط وتسدهل قو سيع صادراتها 5 


/ا4 


تلسى ان تحويدل اراد الاولسية في 
البلدان المتقدمة يستوجب تكاليف 
هامة > ان من حيث 56 ا او 
من حيث اك : 14 او من حيث 
التوقيت »© او المحازفات النقدية . 
لذلك ترى الولابات المتحدة آنه 
لبس :من اللعقول التاكيد بأن الفارق 
الاولية بشكل مكسسا 

وانتسساءعل الولايات الدة عن 
ضرورة اعطاء البلدذان النامية امتياز 
استثمار في مجالالنقليات البحرية. 
لذا قد تشكل رغبة تطو بر وتأسيس 
تطبيقات تفضيلية »© أو تمييزيبة » 
أو لصحعم استثمارات البلدان 
النامية ف النقل البحري » تعديرا 
على المنافسة ونوعا من التبذير : 
فلذلك اعترضت الولابات المتحدة 


على قانون ((781 0 17 723 0))المتعلق 
بعقد المؤتمرات البحرية . 


حوار الشمال ‏ الا 


5 ل تحرير النفاذ الى اسواق البلدان المتقدمة وتوسيعه : 


تلاحظ الدول ال ١9(‏ ) أن 
المفاوضات المتعددة الحوانب ©» ف 
كنف الاتفاقية العامة للتعرفة 
والتنمية(6811©) قد تعطلت . 
نان أعلان طوكيو قد حدد سئة 
( 6/ا5١‏ ) تنهابة لهذه المفاوضات» 
انالدول ال(59١)‏ قلقة لهذا الوضع» 
ونتترح أن تؤؤخذ مطاليبها سريعا 
بعين الاعتبار » بحيث انها تتحمق ٠‏ 
على أ بعد حدءبتاريخ (اتاللالا19). 
لتمد افترحت الدول ١((9١)4»عمليا‏ » 
ما بأتى : 
١ (‏ ) ازالة الحواجز التعريفية» 
وغير ري -» الت تصيب 
الانتوحات التصديرية- للبلدان 
النامية . وعندما بتمذر ذلك »© 
فيجحب ان تتوفر معاملة تفضيلية 
تقدم للبلدان النامية بشكل دخول 
حر ؛ لأ سيما بالنسدبة الىالمنتوجات 
المدارية . 
(؟ ) شبفي تحسين نظام 
التفضيز العا م بشكل أعادة تجميع 
كل المنتوجات التي يشسكل تصديرها 
ضرورة حياتية بالنسنبة الىالبلدان 
النامية ذات الممدلات اللاغية . 
و بغي الغاء الكوتاتوالحدودالسقفية 
شبغي اعملاء «النظام العام للا فضليات» 


(.<8.©.2) قواما قانونيا 
مين وعليه أن . اعتصرا دائما 
( * ) ينبغي على البلدا نالمتطورة 


ان 0 5 المعاملة التفضيلية 
العامة لصالح اللدان النامية ذات 
المعوقات غير التعريفية © بما فيه 
الغاؤها . أ 
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الحالي 


تلاحظ الدول الثماني ان وثيقة 
المتعلقة بالمواد الاولية. 2 وتتصدى 
بتير مشكلة الصلاحية » وبتختار ف 
مع لجان المؤتمر الاخرى . 
تعترف المجموعة الاوروبية بضرورة 
دراسة أمكانيات العاملة التفضيلية 
على ضوء الحلول المتعددة الحوانب. 

اما طريقة المعالجة «حالة فحالة»ء 
فملازمة لطبيعة الحواحز ينه 
التعر نفية بالذات 8 


أنهو تحيلتبديل قانون ( 82 © .5) 


1١‏ ) ينبغفي على كل اتفاقية 
تفردرة على الانتاج ان تتضمن 
استعدادات خاصة وتفضيلية »© 
سواء بالنسية للبلدان الثامية 
المستوردة : أو بالنسية للبلدان 
النامية المصدرة . كما يلبغي على 
هذه الاستعدادات ان تشتمل علق 
ضمانات متعلقة بالزيادة التدربحية 
لاسهام مبادلات منتوجات البلدان 
النامية المصدرة ©» وكذلك ضمانات 
بحصوص الئفاذ الى الاسواق على 
جميع مستوبات الاسعار . 


( ه ) الاعتراف بحق البلدان 
أل سائرة في طريق النمو بتخصيص 
اعانات نال التمكدير. في اطار 
الئن باوغ التصنيع ؛ دون ان شتج 
من ذلك فرض حموق تعويضية . 


(5')” اشمناء البلدان النامية ©» 
ملدليا 6 اه 0 الخمانة ٠.‏ 
شانون تنظيم التكاية ا 2 
بغية الغاء تأر ثيراتها المقيدة 4 او 
الالتواءات التي تصيب المبادلات 5 


لا تعتقد السوق الاوروبية ان 
منح تدابير اقتصادية تفضيليةلصا 
فردبة على المنتوجات يمكله انيكون 
مقبولا في المطلق . ٠‏ 
التصدير مسألة وتيف له الارتساط 
بالمفاوضات المتعددة الجوانب . 


تساند الجماعة الاوروبية الاجماع 
حول اجراءات الحمابة » وقد عبرت 
عن ذلك في بيان طوكيو . 

اعلنت الجماعة الاوروبية تأبيدما 
لهذا المشرواع ده 


ل التنسيق بين السياسات الزراعية للبلدان السائرة في طريق النمو 
والسياسات الزراعية للملدانالمتطورة 


من اجل ذلك » مني وذ 
ق جماعي على عدد من الاهداف 

0 تؤدي 0 أقامة ص ضرورية 
بن هذه السياسات . اذن يجب 
على البلدان المتطورة »© الاقل قاعلية 
أن تدخل تعديلات تدريجحية 
سماساتها الزراعية لصالحالمنتجين . 
وبنوع خخاض 'منتجي اللداقالبائية 
بامتيازات مقارنة في الاج المواد 
الزراعية وتوفيرها . 

لسغي التو صل الى اتفاق حول 
تحديد الحمانة التي تفيد منها 
الزراعة ف البلدان المصنعة ©» وذلك 
بالغاء المساعدات الممنوحة للحماسة 


مستوبات الكفابة الذاتية عند درحجة 


من الارتفا معقولة 2 ويضمن 
ات البلدان السائرة في طريق 
النمو حصة متزابدة ف أسواق 
البلدان المتطورة 9 


تلااحظل الجماعة الاوروبية 
الاقتصادية انه بحجبان بتمالتشديد 
على كون الانتاج الزراعي» ومستوبات 
الكفابة الذاتية مرتبطة بمسائل 
كالعوامل المناخية والاقتصادنة 
والاجتماعية »© والزراعيةوالا قليمية» 
وهي عوامل اساسية بالنسبة الى 
السياسات الزراعية . 


تعتبر اليابان ان مسائل النفاذ 
النئى السوق تنبغي مناقشتها ف 
اطار ال.15.1.ق.© ( الاتفاقية 
العامة للتعرفة والتجارة ) . 


١‏ العرض » والمصادر المتوفرة » والتطوير 


لاحظت اللبلدان ال(59١)‏ ازالبلدان 


السائرة في طريق التموا 3 ادخرت 
داتمنا 4 وما رانك حاحات 
البلدان المتطورة من الطاقة. ٠‏ شبغي» 
بالتالي » أن يوضع كل تحليل يتناول 


الحاجات الى الطاقة » وال ىالتزود 
منها » ضمن أطار التعاون الدولي 
شة تحقيق التنصة التي تستو حب 
ايضا اعتبار عملياتالتزود بالثروات 
الاخرى والخدمات الحيوية بالنسبة 
الى التنمية» امرا ضروربا 5 اضافة 
الى ذلك ينبغي ان تتضمن مسالة 
توفير الطاقة ابضا كل انواع الطاقة 
مهما كانت مصادرها 4 وكذلكدرس 
كل المصادر المحتملة للطاقة المتوفرة 
للعالم بأجمعه © وعلى الامد البعيد. 
لقد نوقشس انتاج الطاقة » هنا »© 
بالممنى ا للكلمة » وني اطار 
توازن عادل بين الحاحات المستقبلية 
للبلدان المتطورة وحاجات البلدان 
السائرة في طريق النمو . من المحتم 
أن يؤدي عرض الطاقة المطابق الى 
جمل البلدان المتطورة تلترم بفتح 
اسواقها دون تمييز ©» وبتوفير 
الدفوقات المالية الاضافية الضرورية 
للتنمية» وبتامينالنفاذ غير التمبيزي 
الى التقنيات والمنافع والخدمات 
المو جودة لديها 3 

لا شك بان التشريعات التمييزية 
القائمة » والاحراءات المتخذة ضد 
البلدان ال تصدر الطاقة © 
تتعارض مع مبادىء التعاون الدولي 
وروحه . 

وتلاحظ البلدان ال )١15(‏ انالنفاذ 
الى المصادر البديلة للطاقة »© لما يزل 


اعلنت الدول ال (م) انه بحق 
لجميع البلدان الحصول على عرض 
ينافيت ومضمون من مادتي النفط 
والغاز . فالتنمية الفعالة للمصادر 
المتنوعة للطاقة » التي تحدث في 
اوقات مفيدة » ضرورية تتلبية 
الحاجة الحاضرة والمستقبليةللطاقة. 
بتعبير آخر 4 مسن قنانت التعاون 
الدولي الهادف الى تأمين عرض 
مناسب من الطاقة ان يخدم مصالح 
البلدان 5 ويتوقف نحاح 
هدف كهذا على مدى ملاءمة 
الستراتيجية التي يتبعها كل بلد 
حدة بخصوص الطاقة » 
للحاجات المشستركة . بعني ذلك »© 
بنظر البلدان الثمانية المتقدمة » 


انه بتوجب على البلدان ذات الموارد 


البترولية الغزيرة ان تحدد مستوىق 
انتاحها من هذه المادة تبعا للحاحات 
الاحمالية غير القابلة للضغط الى 
هذه المادة لا سيما خلال الفترات 
الاولى من مرحلةالانتقال. اما العمل 
خلافا لذلك فمن شأنه ان بيخلق 
شعورا بعدم الاطمثئان من ناحية 
العرض المستقبلي » لدى البلدان 
المستهلكة ©» وبعرض أقتصادباتها 
من جهتها » بتوجب على البلدان 
المرمة أن تبرهن بأنها تحسن 
فعالية استعمال مصادر الطاقاة 
وتزيد انتاجية مصادرها التقليدية 
منها » وتلتزم ببذل الجهود اللازمة 
للبحث والتطوير الضروريين فيعملية 
انتقال اجمالية دون مفاجآت باتجاه 


ولا 


«.حظورا عليها . لا سيما في مضمار 
الطاقة اللووبة حيث تشكل سيادة 
التي بخضع لها الوقود والتقنية 
ااشتركة » احتكارا بيد بعض 
البلدان ؛ حتى في حال تلبية شروط 
الامن الدولي ضمن اطار اابادىء 
الدولية المعنية هنا . ان 'التخزين 
المفرك 0 حقعته بعض البلدان 
توفرها الغاء للاكلاف الاضافية 
المتمثلة بشكل تعريفات او ضرائب 
أو حقوق من مختلف الانواع ٠.‏ وهذه 
الممارسات ترفع » بدون اقادة » 
سعر البترول وألفاز . وتجيب 
1 دان ال )١9(‏ بأن تأمين التزود 
الطوبل الامد بتطلب تعديلات مهمة 
من قبل البلدان المضدمة . ا 
وتعترف البلدان ال ( 3 ) بأن 
الحاجات الاساسية للبلدان امتطورة 
بجحب اخذها بالاعتبار ٠‏ ومع ذلك 
تكييف هذه الحاجات بموحب 
كميات الاحتياط الموجودة تبعاا 
لا 
١‏ الحفاظ على الطاقة . ْ 
الاستعمال الفمال للطاقة ١‏ 
تطلوس مصادر الطاقة 

البدلة محليا . 
الضغوط المادية والتقنية 
وامالية الناجمة عن انتاج بعض 


اشكال الطاقة . 
لحب على البلدان المنطورة أن 
تقفدر حاجاتها من الطاقة من الآن 


ل ا 
حاحاتها . 
تقتضي المناقشات المتعلقة بتأمين 


ابحاد مصادر للطاقة لا تنفد ف 
المستقيل . 
ينبغي أذن الستهن على تنسيق 
السياسات المتعلقة بالطاقة » تلك 
السياسات المتبعة هنا وهناك . 
مراقبة وتخزين ‏ بالرغم منتكاليفهاء 
والعراقيل التي تحدثها ‏ ما دامت 
مخاطر الحظر قائمة ٠‏ نتوقف حجم 
سوق الصادرات المستقبلية من 
الطاقة "واستقرارها الى حد بعيد 
السوق الدولية 0 حيث هي 59 
اتمام التزود من خلالها 
على أساس اكتعك. هكذا اذن » 
باستطاعة النتحين أن يوفروا 
ضمانة لأمد بعيد» سواء لصادراتهم 
من مواد الطاقة »2 او لصادراتهم 
الاخرى »؛ وذلك باتخاذ أجراءات 
تقوي ثقة معر فتهم بأن التموينات 
العالمية بالطاقة ستكون مضمونة 
ومتوفرة بنسبة كافية تتلبية 
الحاحات العالمية 5 


6 


الطاقة المستقبلية وتوفيرهاايضا 
معرفة مبلغ الضخامة المستقبلية 
للحاحة اليها © لا سيما طافقة الفاز 
والشؤول ٠‏ لا غنى عدن 
معقول بخصوص الطلب المستقبلي 2 
اذا ما أريد تنفيذ قرارا تالاستثمار 
العتلانية في البلدان المصدرة 
البترول 85 وهذا سكو حب ايبضا 
تأمين النفاذ الى اسواق الطاقة ف 
اللدان المتطورة 5 


لتحسما 


ب مشاكل البلدان السائرة فيطريق النمو المرتبطة ارتباطا ويا 


باستم ادات الطاقة 


ترى ال.لدان ال )١9(‏ انه لابد من 


تلاحظ البلدان الثمائية انالبلدان 


الفهم بأن توفر الطاقةليس» بالنسبة الناميةمرتهنةارتهانا قوبا لاستيرادات 


الى البلدان السائرة في طريق النمو» 
عائقا بوجحه اكتساب التصنيع 3 
فبنية الاستهلاك الطاقي_ ف البلدان 
السائرة في طريق النمو تتميز بكون 
التمويئات بالطاقة تذهب » 0 
الى المهمات الرئيسية ال لا يمكن 
استبدالها . تبما لهذه المشكلة 
شبفي درس توفر الطاقة » الحا 
والمستقبلي » لدى البلدان السائرة 
في طريق النمو ؛ على ضوء الو قائع 
الآتبة : 

فقدان بلية ‏ تحتية طاقية 
ملائمة : : مرافىء ؛ خطوط حديدية» 
قدرة تخزين ... الامر الذي بحد 
من ا الطاقة , 
الى . متصتاار طاقية محلية . 
تحد ١‏ 5 الاحتكارية 
التي تمارسها الشركات المتعددة 
الحنسية من التوصل الىالتجهيزات 
التقنية المتعلقة بالطاقة » والتي لا بد 
ملها . 


2 


الطاقة . 


ريل 


لقدادت سياسات بعض | 


الوكالات الحكومية وبعض حكومات 
الملدان المتطورة الى عرقلة دفوقات 
الرساميل الضرورية لتطوير مصادر 
طاقية محلية ملائمة . 
ب تاريخيا © عانت البلدان 

السائرة في طريق النمو 1 دائما » 
الد قو عات 4 وذلك بسسيب بنية 
الاقتصاد العالمي غير العادل . 

وتؤكد البلدان ال (19) انه من 
الضروري ان تتمكن البلدان السائرة 
ونضوارة فعلية 4 باللحث التقني 
الحالي والمستقلبي 4 وبتئمية جميع 
مصادر الطاقة . ود أن بتأمن 
لها سبيل التوصل الى هذه الاهداف 
الاخيرة من اجل تلبية حاجاتها 
المستقبلية للطاقة . 


؟ ‏ اسعار الطاقة وحماية القدرة الشرائية لواردات تصديرها 


تلاحظ البلدان ال )١9(‏ انه حتى 
وان كانت معدلات ازدباد الطلب على 
الطاقة سوف تلخفض في المستقبل» 
فان عبئا متزايدا سيقع على 
احتياحات الهيدروكاربورات ٠.‏ لذلك 
بنشبعى بذل حهود كبيرة ف سبيل 
زيادة اسهام مصادر الطاقة الاخرى 
زيادة ملحو ظلة 4 وذلك للحد من 
التبذير الناجم عن الاستعمال الكثف 
للو قود بصفتها طاقة . 

سوف يظل البترول » حتى آخر 
هذا القرن 4 انسب مصدر اق 
فمن مصلحة الاسرة العالمية » 
بالتالي » أن تنوع مصادر طاقتها » 
وتخصص قسما متزايدا منالبترول 
لاستعمالات انبل . 


تعتبر الولابات المتحدة ان اجماعا 
كميات البترول الاحتياطية الاكيدة 
٠.‏ ) مليار برميل ©» بيتما 
كان تقدير سنة 1١95410‏ ) بقول 
بوجود ( 5١‏ ) مليارا منها » وان 
ذلك بدل على ان اسعارا ارفع 2 
وتحسينا فى التقنيات 2 واعمالا 
تنقيبية اهم © تؤدي دائما الى رفع 
تقفدس الاحتياطيات . علاوة على 
ذلك » من ١‏ به أن المصادر 
النفطية القابلة للاستثمار حسب 
روك الاسعار الحالية » هي اهم 

من الاحتياطات التي تم البرهان 5 
7 . احدث تقدير د 
مليوني مليار من 


با( 


16.5 


؟ ”ب أسعار انصادر الراهنة للطاقة» 


لن قستطيع المصادر الجديدة 
للطاقة ان تمثل دورا هاما في سد 
الحاجة العالمية قبل العام (.155) . 

وهذا صحيح بنلوع خاص »© 
بالنسبة الى البترول الاصطناعي 34 
والفحم » وطاقة الحرارة الجوفية ©» 
والطاقة ام والبحربة ٠.‏ وترى 
البلدان ال )١59(‏ أن تحليل مختلف 
0 انواع ا بدل بو ضوح 

ن الوقود البترولي بمتاز بنقطة 
معيلنة عن سائر المصادر الاأخرى 
الطاقة . فالبترول »الى حانب 
صقاته الاولسة كمصدر للطاقة » 
يملك ميزة خاصة كونه مصدرا 
للعديد من الاستعمالات غير توليد 
ممكن في المستقبل المنظور » لا سيما 
في مضمار النقل . 

دلبغي ان تتعكس هذه المظاهر 
التي قد لا تحصى 6 ومهما كانت 
الاعتبارات ؛ على القيم النسبية 
لختلف مصادر الطاقة ٠.‏ من شأن 


أن سسثمن اد تفوق (0. سنة 
من الآن . 
اضافة الى ذلك © تساوي 
احتياطيات الفحم العالية رز *ره ) 


تر بليونات من براميل النفط . 
باختصار »© ترى الولابات المتحدة 
انه » وان كانت الطاقة الحوفية 
قابلة النفاد » الا أن العالم لما يزل 
يملك مصادر كافية من الو قود بما 
بؤمن الانتقال الهادىء الى عصر 
العلاقة غير النفطية . 


واكلافها الاقتصادية 
| وتجيب الولايات المتحدة قائلة : 
يؤكد البعض »؛ احيانا » انه 5-5 
رفع اسعار 0 والغاز الى حد 
ترى لك المتحدة ان 2 امكانية 
التغيير النسبي» هذه تشكل ظاهرة 
ذات امد قصير. فالتقنيات» اليوم) 
متوفرة في كل نوع من انواع الطاقة 
البدءلة »© الا ان كلفة انتاحها تفوق 
كثيرا عشرة دولارات / 0 من 
الترول ( 822:1 10 8 ). يبدل 
تاريخ التقدم التقني أن هذه د 
تتناقص مع الزمن ٠.‏ فعلى هذه 
١الجنة‏ 4 أاذن 4 ان تدر س غ2 مفهوم 
المسلك الزمني » للانتقال من الطاقة 
القائمة على الهيدروكاربورات » الى 
استعمال متزابيد لانواع الطاقة 
الاذرى الناجمة عن المستحثات 
1 وضمنا الطاقة النووية ) 6 وق 
التهائة مصادر الطاقة التي لا تنقد. 
ترى الولايات المتحدة أن البترول 


الضائقة البترولية المتوقعة لفترة ما 
بعد ( .186 ) »© أن تجعمل من 
البترول مادة تنفد سيريعا © وهوق 
كذلك خامة لانه مصدر الطاقة| 
الاكثر توفرا . هذا يوضح معنى| 
مكوزم ١لقيمة‏ الذاتية لعبارة : 

ٍْ 

ا 


اأصادر الطاقية التي لا تنفد . 


.. القدزة الشرائية لابرادات تصدير 


خلال المئوات الاخيرة قامت 
مو سسات مختلفة باجراء عدد من 
الدراسات بغية تحديد مقدار تقهقر 
القوة الشرائية لابرادات تصدير 
الطاقة تحديدا برتكز على معيار 
رسمية ان معدل ازدياد اسعار المواد 
المستوردة بلغ ٠١١(‏ / )في فترة 
سنتين . والحال أن ( ٠‏ ي/) 
تلف قدرة البترول الشرائية 
استعيضت خلال الفترة ذاتها . 


عر أحمابة 0 الشرائية بردت 
التصدس ٠.‏ وعلى هذه الاوالية 4 


والغاز يتمتعان بطواعية تحويلية 
رفيعة الثشان » الامر الذي يجعل 
منهما مادة هامة جدأ بالنسة الى 
تنمية جميع البلدان . والبدائل 
تتوفر تدريجيا بأسعار متناقصة . 
يمكن مجاراة المصلحة الاجمالية 
بصورة افضل من خلال اسعار 
دترولية تضمن تطوير كميات كافية 
من الانواع الجديدة للطاعة بنسسة 
لا تؤدي آلى تحميد رساميل كبيرة» 
وبالتالي : تعوق التنمية الاجمالية. 
يتبين اذن ان هذه الاسعارالفمالة 


اقتصاديا هي ادنى من مستوبات 
الإبعار الجارية . 


الطاقة 


تلاحظ الولابات المتحدة ما بأتي 

7 بتعارض التقييس مع أهداف 
التنمية » 9 الامد الطويل . 

6 تنجحم التكاليف المتزايدة 
للاستيراد » بصورة اساسية » عن 
المشاكل الداخلية ز الغشن المتزايد 
الذي بصيب المواد الممتتوودةة أو 
تبديل طبيعة ك0 المستوردة ) 

00 الدليل الذي تقدمه 
البلدان ال ( 159 ) على تدني حدود 
التبادل بعنصر الاقناع . فاذا كانت 
الاسعار قد ارتفعت خلال ( ١99/5‏ 
ه97١١‏ ) © فذلك ناتج عن التضخم 
المر تفع الذي حصل في البلدان 
الخطووة هذا التضخم الناتج عن 
تسارع ازدياد أسعار البترول 
بالذات . 
البترولبة الدع قشر ته البلدان ال 
(19) آن بقوي حالة الجمود» ويؤُول 
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مستورداتها 5 بجب على هذا امو شر 
ان بحمي الفوة الشرانية للبلدان 
النامية بصورة تتوافق مع 
المذكورة آنفا ٠.‏ وتم 


ن يكرن ثمة مؤّشر 
ل 0 اخ 
لنظام تسسعير ي متناسق في الوق 
العالمية . 

من اجل وضع هذا المؤشر ينبغي 
اماد اسمار (.1.8.©) ( ثمن 
اللبضاعة 4 واجرة الشحن 0 ور سم 
التأمين ) اكثر من اعتساد (.0.8.') 
( ثمن البضاعة وهي على وسيلة 
النقل ) . 

تقبل البلدان ال )١9(‏ بكل حل 

مير التفييس » اذا 3 يؤمن فوائد 
مساوية او اكثر . لن تكفيمخزرونات 
البترول المعروفة الا لمدة عقدين أو 
ثلائة : الامر الذي ستو حب البحث 
عن مصادر حديدة للطاقة . 0 
مسستوى اسغاز البترول الرأعن لن 
يتيسح رصد ما يكفي من 
لتنفيذ هذه المهمة . 7 أن 
0 التوصل الى اكتشاقٌ كدان 
وضها خطرا ومقلقا” . لقد ا 
فكرة التقييس بغية المحافظلة على 
مصالح البلدان النامية ضد اخطار 
التضخم » ومن اجل ان بتاح لما 

سبيل لتنمية مصادر طاقتها 
0 . لذلك لا تفهم البلدان 
آل 9 كيف أن التقفييس مفيد 
بالنسبة للبلدان المتطورة » وغير 
مفيد بالنسبة للبلدان النامية ٠.‏ 


الى حسارة تصيب المصادر »© وبحد 

من الرخاء العام البلدان . 
اضافة الى ذلك » ثمة صعوباتتقنية 
كبيرة تعترر ض صياغة اى موؤشر 
لاسمار المواد والخدمات ال 
يستوردها منتجو البترول ٠.‏ بالفعل» 
وكما تعلن الجماعة الاوروبية 
(.8.5 © ) » لا يمكن تحديدالحفاظ 
على القوة الشرائية الا بالنسبة الى 
العوامل الاأخرى 34 اي مصلفة 
المنتحين والمستهلكين ٠‏ شبغي على 
الاسعار البترولية ان تو بما 
براعي جميع الاطراف المنية» وجب 
أن تراعى ؛ في تحديد مستواها» كلفة 
الانتاج 03 وقضية نفاد عدا النوع من 
الموارد الطبيعية . ايضا ان 
تم خذ بعين الاعتبار حاجات البلدان 
النامية غير المنتجة للبترول. وتنك 
المجموعة الاوروبية( .2.2 .© )اقامة 
نفلام بتياح تبادل المعلومات عن 
السوق 5 

اما سويسرا فترى أن بالامكان 
تطو بر مصادر الطاقة البديلة دون 


رفع سعر البترول الى مستوى سعر 
أي مصدر للطاقة البديلة المحتملة . 


١7/ 


لحب أن تتصعحن تهيئلة مؤشر 
تهذا ما بلي : 

1 ل مستوى الاسعار . 

؟ ل العلاقة بين هذا المستوى 
وبين تطبيق المؤشرات . 


؟ - التعاون من أجل تخفيف الاعباء الخاصة بالطاقة عن كاهل البلدان 


النامية التي تستورد البترول 


في ظل النفلام الجديد » ستحصل 
البلدان النامية على" معدلات تنمية 
وتصنيع ارفع مما كانت في الماضي» 
لذلك كدردادٍ طلبها على الطاقة . 
ا والمتوسط والطويل بغية 
امداد هذه الملدان بالكميات الكافية 

من الطاقة . ويجحب على الاسرة 
الدولية أن تتجند لابجاد حلول لهذه 
المعضلة ٠‏ 

من اله الاجراءات ذات الامد 
اللتوسط والطويل » هناك تنمية 
قطاع تو فير الطاقة العادية وغير 
العادية لصالح البلدان السائرة فق 
طريق النمو . وللبلدان المتطورة 
دور رئيسي تلعبه في هذه العملية » 
لانها تملك التقنية اللازمة والمعرفة » 
والمصادر المالية الضروربة 5 لهذا 
تحت على البلدان المتطورة ان 
تو فر 

ب 5 ماليا تفضيليا عبر هبات 
وقروض سهلة تمفشح لتلبيةا لحاجات 
المباشرة» لأمد قصير » وتكونمرتبطة 
07 ألطاقة للبلدان النامية . 

: الوكالات المتعددةالجنسية 

الى : تحسسين فرص النفاذ الى التقنيات 
الملائمة لصا البلدان السائرة ف 
طربق النمو © كما بجب علىالبلدان 


تعترح الولابات المنتحدة اقامة 
مؤسسة دولية للطاقة كافضلاوالية 
(©2طتمدوءه71 ) لتسهيل هذا النمطا 
من التعاون الطاقي لمساندة البلدان 
النامية ٠.‏ 

يتوحب على هذه المؤسسة أن 
لسمسق الجهود المنذولة وتضيف اليها 
ما يلزم 34 وتقوم بدور استشاري في 
محال تحويل تقنيات الطاقة .٠وتدرس‏ 
هذه الو سسة أوضا ع الطاقة»وتقد 
العون التقني وتسهل عملية الى وصل 
الى مصادر جديدة لها . 

ترى الولانات المتحدة ان درس 
هذا المشروع وتنفيذه يؤلف احدى 
المهمات ذات الاولوية في عمل 
اللحنة ٠.‏ وتفترح ابجاد تسهيل دولي 
جديد »© باقامة مصرف دولي للمعسادر 
المساعمدة على تحقيق الهدف 
المشترك المتمثل بتأمين دفق 
استثماري جديد مطابق للحاحة » 
بنشط التقدم التقني بفية تحقيق 
التنمية . 


16١48 


المتطورة ايضا ان تعمل على انهاء 
الممارسات التقييدية في مضمار 
#حويل التقنيات المرتبطة بالمصادر 
الجديدة للطاقة . 
آاخيرا » بجب على المؤسسات 
المالية الدولية ان تعدل منسياساتها 
المتعلقة بتمويل المصادر المحلية 
الطاقة في البلدان النامية . 
من. شان تنفيذ هذه 
الاجراءات ان بحقق للبلدان ال(19) 
خاوة كييرة الى الامام على طريق 
النظام الجديد . 


ج - لجنة التئمية : اقتراحات 


١‏ التجارة 


تطالب البلدان ال(19) بتحسين 
(.5.©6.2) «النظام العام للا فضليات» 
وجوله دائما » وتو مجاله 
ليعمل جميع المنتو جاث التي د 
البلدان النامية» وتطالب ايضا بالغاء 
كل المظاهر التمييزية والتحديدية 
التي تتضمنها البرامج ٠‏ 


3 


0 


ال ١19(‏ ) واك (8/) 


تقر الجماعة الاوروبية (618.8) 
بان « النظا م العام للافضليات » لما 
بزل بعيدا عن بلوغ الاهداف الثلاثة 
المتوخاة منه ( زيادة ارباح صادرات 
الءلدان النامبة 4 تطوبر تصنيع هذه 
البلدان »© وتسريع معدل نموها 
الاقتصادي ) . لذلك ترى الجماعة 
الاوروبية نفسها مستعدة لواجهة 
احراءات من شأنها أن تقفلص 3 كدر 
الامكان » التأثيرات التي بحدثها 
تفكك التعريفات ق المفاوضات 
المتعددة الحوانب 4 على (2 .)2 
وفي 8 سن الحين الذي تعلن فيه عن 
م افقنها” على تمديد فترة « 0 
العام للافضليات » (9805) الى ما 
بعد (8.0م19 ) »© تعرب اللجنلة عن 
استعدادها لان تحل محل التأمين 
الشرعي الطلوب في توفير ضمائة 
سياسية . تعتبرها ضامنة لاستمرار 
أمتيازات البر نامج . كما آن الحماعة 
الاوروبية ماتعدة »© علاوة علىذلك» 
لتحسسين برنامحها . ويؤلف الفاعء 


1 


١ 


مبدأ المعاملة التفضيلية امعيمة 
لصالح البلدان النامية على الحواجز 
ع غير التعريفية وغيرها من الاجراءات 
1 التجارية ٠.‏ 

على البلدان المتطورة الموا فقةعلى 
الممارسات لجار كا 7 المحددة الي 
تصيب التحارة المصئعة ونصف عن 
المصنعة . 


يحب تبلي اجر اءات تمييزنة 
لصالح البلدان النامية في المفاوضات 
المتعددة الجوانب . 
هذا التفاوض 


المعاملة بالمثل 


ويجب »© اثناء 
د 


على البلدان المتطورة ان تطبمق 
التعردفية المرتبطة بدرجات التحول 


حاب الغاء تسارع ا 


الكوتات والحدود السقفية عنصرا 
رئيسيا من عناصر البرنامج الخاص 
بالجماعة الاوروبية 4 وذلك ك مع الاعفاء 
التعريفي ٠‏ 

انا تخقوض”الشواجر غثيز ب 
حالة فحالة »© بفرض نفسسه . لان 
هكذا أسلوبا ملازم لطبيعة الحوا جز 

غير التعريفية . 

تذكر الولابات المتحدة بان البلدان 
المتطورة التزمت » ابان الدورة 
السابعة » باتخاذ الاجراءات الفعلية 
ضمن اطار المفاوضات المتعددة 


السحواجز فير التعريفية »)2 
الك الجواجير القن سيب 
المنتوجات الت تصدرها 
البلدان السائرة ' في طريق 3 4 


ترى الجماعة الوروبية أذ امياد 
خطة المعاملة التمييزية التي تطالب 
بها البلدان النامية ليس الوسيلة 
الفضلى لحل المشاكل . فالمسائل 
اكثر تنوعا مما بصعب حلها بواسطة 
احجراءات عام واحد . لذلتنك 

من الافضل استعمال طربقة المعالجة 
حالة فحالة . 


ترى الولايات المتحدة ان 
المفاوضات المتعددة الجوانب تؤلف 
المجال الاكثر ملاءمة لتنفيذالالتزامات 
الءقودة في المضمار التجاري . بيجب 
على البلدان النامية ©» في ساق 
تطورها ان تقبل » تدريجياءبالموجبات 
العادية للمعاملة بالمثل وبالقواعد 
التجارية . 


1١١ 


؟ ب ميزان المدفوعات 


ترى اولانات المتحدة »> في أحسسن 
ل + أن الدفوقات المالية 
ع الى الملدان النامية» ينبغي 

3 تستكمل دعملية اتاحة الفرص 
اام البلدان النامية لتحقيق 
التمارات ملحوظطة في مضمار 
التصدير . فال (.2.© 5) ونتائج 

ا ا لبي مرح ركه عرف 
البلدان النامية بواسطة اتاحة المجال| ثب 2 


تت.دد اللدان ال(19)» بخصوص| 
الأفضل لها النفاذ الى وا قاللزان أ والتجارة 8.7.7.©) ) بنتظر منها 


اتوي » على ضرورة ابراز 

قرارات الدورة السادسة األخاصة 
الداف ة الى برنامج اندماجي . 
بحب تحقيق تقدم ف موضوع آكامة 
مؤس.سة الرصيد المشترك من احل 
تمويل مخزونات دولية منامنتوجات 


المتطورة . ان تتبن + بهذا الخصوضن © وضع 

ود اللدان الثامية , 

اما بخصرص. تحويل الموارد| ' 
الحقيقية ( وثلاء6ع وعءعنهوو 18 ) 
فيد.غي اعتماد العامة تأجيل اللانون 
الائل تطورا 4 وعلى سكان الجزر 3 
وعلى الشعوب المحصورة» ولا سيما 
البلدان التي تقاسي بعناء . كما 
ينبغي ابض العمل على تدعيم الديون 
التجارية واعادة تله تنظيم عمليات 
التسديد . 


اقترحت السنويد 2 ابان الدورة 
السابعة الخاصة »© مفاوضات دولية 
بفية التوصل الى تخفيف الديون 
الخارجية لقروض « المساعدة 
الممنوحة الءلدان الاقل تطورا » 
والالدان ذات المعاناة القاسية . 
فحكومة السنويد مستعدة 4 من 
جهتها » وف اطار اتفاق دولي © ان 
تتنازل عن ألدبون التي لها بذمة 


اقترحت البلدان ال )١5(‏ بأن 
بلغ الدع الرسمي من احل التنمية 
هدف ال (لا /) ) وألا بتأخر ذلك 
من سئلة ر.لهّؤا ). 


ترى السويد أن تخفيف الديون 
ابسن سوى حل على امد قصير . 
وءلى الامد الطويل © بحب ان يكون 
اليدف هو بلوغ معدل ال )7١9(‏ 

: بأسر ع ما دمكن 

طليت البلدان ال )1١19(‏ أن نتخد تعتررف الولابات المتحدة 5 بضرورة 
نمالبية نشاط « المساعدة الرسمية زبادة ()8©072(!١‏ التباءةة!! سمه 
للتنمية » شكل هبات وقروض| اتنمية ) وتحسينها . كما 7 
ذات شروط ميسرة كثيرا . «نظمة الاوبيك القيام باسهام ساسم 
تجاه الحاحات امال للبلدانالسائرة 
في طريق النمو . 


لاحظت البلدان ال (195)»بخصوص 
التمويل التعويضي انه على صندوق 
النقد الدولي (. 1 2.84 ) انيجمل 
سياساته اكثر مرونة » وان يقدم 
دعما طويل الامد »© بفوائد خفيفة © 
مجردا عن كلالاعتبارات السياسية» 


التصدس 2 وارتفضاع اسعار 
مستتوردانها الاباسية التاحنة عن 
الاوضاع الاقتصادية اللدان 
المتطورة . 


اقترحت البلدان ال(9١)‏ انه على 
البلدان المتطورة أن تنتخذ اجراءات 
تؤول الى تسهيل نفاذ البلدان 
النامية الى اسواقها النقدبة والى 
رساميلها . 

بنبفيتموبل عجز البلدانالنامية» 
من قبل البلدان المتطورة بواسطة 
قروض تعونضية ومساعدات ذات 


امد طويل : أي يجب الاقلاع عن 
اسلوب السحب على احتياطيات 
النقد . 


اقترحت البلدان ال )١5(‏ » 
اضافة الى ذلك الفاء الشروط 
المسبقة الباهظة المتوجبة للوصول 
مثل اشتراط السحوبات الكبيرة . 


لاحظت السويد ان اتفاقا قد 
حصل في اطار صندوق النقدالدولي 
دهدف قو مسييع برنامج التمويل 
التعويضي وتحريره . كما لاحظلت 
ايضا 9 الاصلاح المتمثل بمؤسسة 
الرصيد المشترك لا بتضمن ©» من 
حراء ذلك : 

55 التعويض بحدود مؤاتية تماما 
لصالح البلدان النامية الاكثر فقرا. 
التعويضالقائم علىاساس تدني 
ابرادات تصدير المنتوحات . 

احانت الولانات المتحدة بأن 
جهودا قد بذلت فعلا » من خلال 
صندوق النقد الدولي ومن خلال 
البنك الدولي للانشاء والتعمير 
وذلك لتدعيم نفاذ البلدان النامية 
الى اسواق الرساميل . 

ترى الولابا تالمتحدة انالا ستثمار 
الاجنب ى المباشر قد برهن انه قادر 
على زيادة الدخل الواقعي للبلدان 
النامية زيادة ملحوظة »© وعلى تنمية 
قدرتها التمودلية ٠‏ وعلاوة على ذلك» 
بحدث الاستثمار الاح ثرا مفيدا 
حاسما على ميزان” نوات اذ 
بتحجه نحو تطوير العادراة ويعمل 
الاستيراد ٠‏ لحب أذن أن 0 
الاستثمار الاجنبسي كمصدر ها 
للتمويل الخارجي »© وعلى البلدان 
النامية أن تشجعه بصفته عنصرا 
مكملا للاستثمار الوطني . 


؟ ‏ الزراعة والتغذية 


اقترحت البلدان ال(19) أن بعمد 
المؤتمر الى تعيين عمليات التمويل 
الفرورية لتحقيق معدل نمو لزراعة 
البلدان النامية قدره (4/ ) .ايان 
اللدان ال(9١)‏ تطالب بأنتلتز م جميع 
البلدان الاعضاء في منظمة الامم 
المتحدة العمل على الغاء الجوع وسوعء 
التفذية من العالم الغاء نهائيا » هذا 
العمل الذي تبناه المؤتمر العالمي 
للتغذية اذ الترمت ا الدولية 
بطرد شبح الجوع عن وجه الارض 
خلال عقد من السنين . 

من اجل هذه الغاية بنبغي غتدلى 
الانتاج الزراعي في 0 النامية 
ان بزداد بمعدل (6 7 ) 


طلبت البلدان ال (19) ان تحدد 
البلدان ال(8) ما اذا كان قبو لهابفكرة 
الأمن الغذائي يستلزم ايضا من 
جانبهما قبول الما الرتسنية 
لسسياسة تخزين-الاحتياطياتالغذائية 


ترى الولابات المتحدة ان نموا 
بهذا الححم صعب التحقيق . الا أن 
البلدان المتنطورة والبلدان المصدرة 
السترول + بمقدورها المساهمة في 
العدل على تضييق الفارق بينالانتاج 
والاسدهلاك ف البلدان النامية) بتو فير 
المساعدة التقنية والمالية التي تدعدم 
كثيرا الجهود التي تبذلها البلدان 
0 في المضشمار الزراعى . على 

ن النجاح : على الامد البعيد» بطلل 
3 على جهود كل بلد . 


6 حهة اخرى ترى الولايبات 
اده انها من حل ممكن للمعضلة 
الدبموغرافي . وايقاف تزايد عدد 
سكان الارض عند حد ثابت . 

على البلدان النامية ان تشددعلى 
استراتيجيات الانتاج الغذائي: وعلى 
زبادة الانتاجية على مستتو المشاريع 
الصغيرة . 

ترى السويد ان ثمة شرطين 
مسبقين لتحقيق الهدف المرجو . 

الاول هو درحة الاولوبة التي 
توليها البلدان النامية لتطور 
زراعاتها »© والثاني هو المصادر 


الدولية والمستوردات الغذائية من |الالية المتزايدة التي ينبغي تجنيدها 
الحبوب باسعار معقولة لمبالبع كن “قبل العالم 5 ومن قبل 
البلدان النامية . مساهمين ن آخر . 
طالبت البلدان ال )١9(‏ بتنفيذ 
فكرة الرصيد الدو للتنمية 
الزراعية قبل حلول نهابة السنة . 
1١11‏ حوار الشمال ب م/ 


كما طاليت ؛ بخصوصض ابعمل 
على تحقيق الكفابة الذاتيةو«المساعدة 
الرسمية للتنمية» » ان بتبنى مؤتمر 
باريس مجموعة اتجاهات يصار الى 
تطبيقها من قبل الجميع بفيةادخال 
تعديل اصلاحي على المساعدة 
الرسمية . ويجب اعلان تطوير 
البلدان النامية بما بوصلها الى 
الكفابة الذاتية » بمثابة مبدآأ اساسى 
بشكل قاعدة كل الاشكال ال 
تتخذها ال(.<0.1.ث ). 

بلبغي على مقدمي العطاءات 4 

سواء كانوا من الصنف الثنائي او 
المتعدد الجوانب » ان بعيروا اهتماما 
خاصا »؛ ويعتمدوا معاملة مميزةتحاد 
البلدان الاقل تطورا » وتجاه سكان 
الجزر ؛ وشعوب الاقاليم المفلقة » 
والجماعات الشدبدة المعاناة » لا 
سيما اولثك الثدين بعانوز ضائفة 
غذائية قاسية 


ترتئي البلدان ال(19) أنالقروض 
المعطاة من اجل الزراعة يجب ان تتم 
0 موّاتية جدا » وينتظر من 
البنك الدولي ان بيخفض معدلات 
فوائده وان بمنح قروضا للتخزين 
وعمليات التحويل ومكافحة امراض 
المزروعات . علئ الامد القصير بيجب 
اتخاذ اجراءات التسهيل نفاذ البلدان 
النامية الى سوق الاسمدة بشروط 
0 ولتخفيف. الغلل لحاصل 
ف ميزان مدفوعات البلدان ذات 
المعاناة القاسية . وذلك بواسطة 
زبادة ملحوظة في المساعدة 
المتعددة الجوانب والمزدوجة 5 

على الامد المتوسط والبعيد » من 
الضروري تطبيق مقررات الؤٌتمرات 


.المع 


ترتئي الجماعة الاوروبية ضرورة 
اعتماد تعاون دولي مكثف . فلجنة 
« منظمة الزراعة الدولية » » المعنية 
0 » والفربق الاستشاري 
بالانتاج الغذائي والاستثمار 

ف البلدان النامية 4 يؤلفان وسائل 
مؤاتية لبحث هذا النوع منالتعاون. 


١1 


0 المتعلقة باقامة قدرات جديدة 

1 نتاج الاسمدة في البلدانالسائرة 
0 8 : من المعمروف أن 
المؤتمر العالمي للتغذية قد كلف لجنة 
الاسمدة التابعة لنظمة الزراعة 
الدولية ©» بتنفيذ برنامج موضو 
لتثبيت امينان الاسمدة علىمستويات 
معقولة بالنسبة الى البلدان السائر 
في طريق الثمو . 


ب الامن الغذائي 


يتواجحب عل البلدان المتطورة 0 
بموازاة ذلك »© زيادة انتاحها الغذان 
من اجل تلبية الحاجات العالمية في 
هذا المجال » بما فيها المسامدة 
الغذائية . وينبغي أن يمثل المستوى 
الادنى لخزون الضمانة الغذائية 
/) الى ١8(‏ /) من 00 
العالمى السئوي من الحبوب . 
- : أن تنختار المراكز 0 
أتخز بن الحبوب بطريقة استراقيجية 
في المناطق المحتاجة بصورة جدية 5 
نجب على البلدان التي تعطيالمساعدة 
أن توجه 'قسما متزابدا من ا 
الغذالية عير الآقبة” المتعددة 
الجوانب © لا سيما البرنامج العالمي 
التغذبة . شفي احداث مخزون 
طارىءةمن (...»..ه) طن فورا. 
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؟ ب النفاذ الى الاعلام والى التفنيات المتوفرة ٠‏ 


ترى البلدان ال (19) أن الاعلام 
عن التقنيات البديلة وعمليات الانتاء 
الخلجيا متوفرة بشكل عام للبلدان 
السائرة في طريق النمو . فمن 
الشروري اذن خلق شروط مؤاتية 
لتسهيل عملية اتخاذ القرارات حيث 
تمثل التقنيات المستوردة وتكييفها 
في البلدان النامية بغية ارساء قواعد 
التنمية التقنية المدلية ٠.‏ كما تطالب 
البلدان ال (19) ايضا باقامة بنوك 
المعاومات الصناعية والتقنية »؛ 

ووضع نظام عالمي للاعلام 

وتطالب البلدان 0 » اضافة 
الى ذلك ؛ باعادة النظر فى اتفاقية 
بارسن الخاصة بالملكية الصناعية 0 
بشكل يعبر تماما عن مصالح البلدان 
السائرة في طريق النمو . 

أعادة النظر باتفاقية ارين لحب 
ان تأخذ بالاعتبار النقاط الآتية : 

بنبفي على تعديل هذا الاتفاق 
ان بساهم قٍ تسهيل أقامة النظلام 
الاتتصادي ألدولى الجديد » اي 1 
دساهم في اقامة المزيد من العدالة 
الاجتماعمية »© وتقليص الفروقات 
الاقتصادية بين الامم . 


بمكن لنظام الملكية الصناعية أن 
سد ةتخدم كاداة أساسية لد 
5 وبل التقثة الى البلدان النامية : 4 
بشكل يتوافق مع الشسروط 
الاقتصادرمة والسي_اسسة 
والاحتماعية » ومم اهداف التنمية 
القومية ف الملدان السائرة قِ طريق 

النمو . 


اعربت الجماعة الاوروبية عن 
استعدادها لان تبحث البلدان 
النامية عن الاجراءات العملية ال 
اتخاذها لتنفيذ قرار الدورة السابعة 
والدورة الثلاثين من دوراتالجمعية 
العدومينة للامم المتحدة بخصو ص 
اقامة بنك للمعطيات التقنية يستكمل 
دانشاء مو سسات ممائلة على لصعيد 
القطاعي او الاقليمي » وكذلكبانشماء 
م ركز دولي لتبادل المعلوماتالتقنية. 
وبقع على عاتق الامم المتحدة أنتذ 
نظاما اعلاميا يتيبح ار النامية ان 
0 لتختار ا منها . 
لقد سلمت الجماعة الأير ييه 
8.8.©) في موضوع نظام 
3 الصناعية الدولي» بامكان 
تعديله على ضوء القرار ( 
الصادر عن الدورة الاولى للجنة 
مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والانماء 
( ...00-08 .288 © )التي 
عالحت مسألة تحويل التقنيات 5 


واعربت الجماعة الاوروبية 
١‏ تعدادها للحث فى تعدبل اتفاقية 
اريس . 
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بجب أن تكون المهمة المباشرة لهذا 
النظام هي في توفير اكمل دعم تقني 
ممكن لمساعدة البلدان النامية في 
جعل بنياتها التحتية تقنية وعلمية . 

يجب على القوانين الدولية ان 
تعكس التبدلات الاقتصادية 
والتاريخية الحاصلة ؛ وتعبر عن 


الاتحاهات التشريعية والعملية 
المستجدة ف الملدان السائرة في 
طريق اللمو . 


ل بحب ان تكون الملكية الصناعية 
عنصرا من عناصر عملبية التحويل 
التقني ء وان تساهم في تحقب 
التقدم ١‏ 4- الجديد 3 

انتوحب ألبلدان ارول الاعتراف 
الخاص بتحويل التقنية. على 
البلدان المتطورة ان تقبل بواقع كون 
الستكار جميع اشكال تحويل التقنية 
بشروعل لو تبه . ؛ وكذلك الفاء 
الممار سات التي تحصر التحويل »© 
شيئًا ممكنا من 7 آداة متعددة 
الحرانب وملزمة قانونيا © تأخذد بعين 
الاعتبار حاجات البلدان النامية 
ومصالحها . 

على هذ القانون ان بهدف الى : 

ارساء قواعد عامة منصفة 
خاصة بالتحويل الدولي للتقنية » 
آخذا بعين الاعتبار حاجات البلدان 
النامية والمصالح الشرعية للذين 
بقدمون التقنية وللذين بفيدوزمتها. 

ب تيسسير وزبادة الدفق الدولي 
والتقنية اللائمة »؛ اولا على آماد ‏ 
وبشروط معقولة . 

ب زيادة اسهامات التقنية ذ 
تعيين وحل المشاكل الخاصة بكل 
البلدان ؛ لا سيما البلدان النامية 


٠. 


ترى اليابان ان اعادة النظر في 
اتفاقية باريس عليها أن تراعى 
المبادىء الاساسية لهذه الاتفاقية »© 
مع كون اليابان موافقة على اخذ 
وجهات نظر البلدان النامية بعين 
الاعتبار . 


ذكثرت الولابات المتحدة بأن 
كيسيتحر قد اعلن 4 خلال الدورة 
السابعة 4 موا ففتيه على 7 تعريف 
المعتمدة ف عملية تحويل التقنية 4 
سواء من قبل الدول أو من قبل 
الشركاث المتعددة الحنسية 7 


قلت الحماعة الاوروبية هدداف 
القانون ( تحسين شروط التحويل 
التقني ) ومبدا قانون كهذا . ومع 
ذلك . فلقد اعتررت الحماعة 
الاوروبية أن فكرة القانون الالزامي 
مستحيلة . اذ أن مضمون قانون 
كهذا اهم من شكله الشرعي . 
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تقوية الامكانيات العلمية 
والتقنية لجميع البلدان »بغية انتقاء 
تفنيات مستوردة وتكييفها حسب 


الشروط المحلية . 
0 التصنيع 

يجب على البلدان المتطورة ان 
تتبلى سياسات ات صناعاتها 


الاقل قدرة قي المنافسة على الصعيد 
الدولي 4 على الاتحاه صوب انتاجات 
اخرى » الامر الذي يؤدي الى 
تصحيحات بنيوبة داخل البلدان 
النامية » والى امتداد القدرات 
الانتاحية لهذه الصناعات باتحاه 
البلدان النامية 4 وكذلك الى اتخاذ 
الاجراءات الاضافية الغروربة بفية 
تحقيق التنمية على درحة رفيعة 3 
ومن اجل استخدام المصادر البشرية 
والطبيعية امو جحودة في البلدان 
النامية . 


حب أن بت ؛نافون! :© منعيق نظام 
الاستشارات الذي اقر ف لما ء 
وذلك من اجل بلوغ الاهداف 
المذكورة ٠.‏ 


ترى الولابات المتحدة ان اعادة 
الخاص في البلدان المتطورة . وينبفي 
عأ الاصلا الصناعي أن بأخذ 
الاعتبار التكاملات الاقتتصادية 34 
واستعمال المصادر بطريقة فعالة . 

ترى الجماعة الاوروية 
(.8 .8 .© ) انه من الملائم التشديد 
على كون آافضل طريكة لمتابعةاهداف 


التعاون الصناعي ضمن اطار 
الانتاج الصناعي العالمي المتوازن 
والآخذ ‏ ف الانتشتار 3 الاخذ في 


الاغتبار مشباكل الاستعيال. .: سوام 
بالنسبية الى البلدان النامية أو 
بالنسية الى البلدان المصنعة . بجحب 
على البلدان النامية © بنظر الولانات 
المتحدة » ان تستعير استراتيجية 

يع تبدا على صعيد المشاريع 
الصغيرة والمتوسطة » وترى ايضا ان 
العنصر الاكثر فعالية من عناصراقامة 
البنيات هو تحرير التجارة من خلال 
المخاوضات المتعددة الجوانب ومن 
خلال ال (.2, © .8). 

لقد ابدت الولابات المتحدة 
التحفظات حيال اسعتانا 
الاستشارات ؛ لانه ليس تمك من 
اقتراحات حسية ف هذا المضمار 
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اقترحت البلدان ال (19) وجوب 
أن تقدم البلدان النامية القفروض 
الضرورية باسم   172.(‏ 0 .4) 
( المساعدة الرسمية للتنمية ) كي 
تشترك في تصنيع البلدان النامية » 
وتتيحلهذه الاخيرة تحقيق (ه"ز)من 
الانتاج الصناعي العالمي سئلة (...]ا 
طبقا لاعلان ليما ولخطة العمل . 


سيب هدف أعادة الانتشار الذي 
نتوخاه الاستشارات 5 


بالمقابل > اعلنت السويد موافقتها 
على الشفيك الفدوري لظياء 
الاستشارات 7 


ترى الولايات المتحدة ان علىنظام 
الاستشارات ان يقتصر علىالقطاعات 
الصناعية المتخصصة © كفقط اع 
الاسمدة وقطاع الفولاذ 3 


ونظرا للحاجة الكبيرة الى زيادة 
ال 3 7 0 الحاجة بأن تخلة 
البلدان النا 9 مية حوا ملائما 


للاستثمار ٠.‏ 
ثمة علصر أساسي لشي حذب 
الاستثمار هو الفهم السياسي لعمليته 


على الامد الطويل 2 بما فيه ارادة 
الانضمام الى اتفاقيات ذات امد 
طويل ترعى المشاريع الاجنبية واعادة 
توطين الفوائد . 
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د - القئرحات المنادلة المقدمة للجنة 


الشؤون المالية 


. الدعم الرسمي للتنمية والتعاونا مالي الدولي‎ ١ 


عادت البلدان ال )١9(‏ © ف هذا 
اأحال ؛ الى هدف ال (.60.2 4 
اي ال (429. /) بالنسسية المثوية ف 
الآنتا- ج الوطني الخام (. 28.2.8 ) 
ع اعلن في لجنة التنمية » من 
اجل تحقيق هدف ال (ل9»./ز) هذا» 
0 ) .4.0.2) 
سلقا ستمرارها وتأمينها ٠‏ لحب 
ا و 
التنمية بغية زبادة الارصدةالمطلوبة. 
وتنحب 4 فورا © أنشساء مو سسسة تعنى 
باستدانة الفوائض التي تملكها بعض 
البلدان واعادتها » بصفتها 
محسادر « المساعدة الرسمية 
للتنمية » » الي البلدان النامية » 
وتمويل فروق الفائدة . وبأتي 
ملعم هذه المصادر كتكملة للدعم 
الر سمي الجاري ٠‏ ينبغي على جميع 
الل التي لم تحقق هدف ال 
الا:. /) أن تلتزم بأن تزيد » كل 


سنة؛ دعمميزانيتها بمعدل (56/). 


استعدادها لتحقيق زئلادة فعلية 
وملموسة لل ز.1 .0 ,1. ) ( المساعدة 
الرسمية للتنمية ) والتزمت ببذل 
الجهود اللازمةلبلوغ هدف ال 2087.) 
/ باقصر وقت ممكن . 


اشارت السويد انها حققت هدف 
ال (لمم). / ) . لقد تمكنت من ذلك 
لانها كانت قد تبنت » منذ سئنة 
(1158 ) نظاما منتظما التخطيط 
يمضيبزيادة سنوية قدرها (506/). 


؟ ل زيادة مصادر البنك العالمي »والمؤسسات الاخرى . 


تريد البلدان ال (19) من اللجنة 
أن تتوصل الى اتفاق حول تحويل 
المسادر من اجل زيادة راسمالالبنك 
العالمي بغية دعم عملياته بشروط 
مؤانية اكثر . ولا بد من التطلع الى 
مليارات دولار ٠.‏ 

خلال الناقشات الجارنة حول 
العملبة الخامسة من عمليات أاعادة 
تأسيس رأسمال ال .١‏ 2 .1 .ى )» 


افلتحت الجحماعة الارروربية 
(. 2.8.8 0©) في موضوع البنك 
العالمي » موافقتها على زبادةراسماله 
الاجتماعى بالقدر المناسب . 


أقرت الجماعة الاوروبية بان 
الاولوبة الطلقة يجب ان تعطى الى 


اسهام أرصدة جد بدة آتية مان 
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ررحت فكرة مضاعفة الراسمال © 
7 (ه»4؛) مليارات من الفولازات : 
ودعمت البلدان ال )١9(‏ هذا 
ل ران 0 


الساعدة المفيدة ٠.‏ 
اضافة الى ذلك ينبغي تقوية 
عمليات ال (.2 1.ه) »© 


والمصارف الاقليمية المعنية بالتئمية» 
من حيث المخصصات الواقعية 
وبمعدل سنوي ملالم ٠‏ 

ينبفي انشاء أوالية مؤسساتية 
زيادة مصادر ال (.8.1.12) 
باستقراض فوائض المصادر على 
أساس معدل السوق 3 وينبغي 
ايضا أن يزاد فورا راسمال الرصيد 
0 وصندوق” الامم المتحدة ه للمعونة 


الفنية ») . 
وتقترح الللدان ال(9١)‏ » اضافة 
الى ذلك » ان يو الشبباك الثالث 


للبنك العالمي حتى حدود الهدف 
الاستثناني المقدر بمليار دولار ٠.‏ 


ينبني على كل اتفاق يتناول 
ان نأخذ بالاعتبار العلاقة بين ال 
(.2.8) (حقوق السحب 
الخاصة ) وال (.0.72©.م) 
( المساعدة الرسمية للتنمية ). 

حب تنفيذ هذه العلاقة سرعة . 


وتشترح البلدان ال(2)19» بالاضافة»| 


الاجهزة المختلفة في ترميم مصادر 
ال (2 .1.1 ). والجماعة الاوروبية 
مستعدة لتوفير مساهمة فعالة » 
وتتمسك قٍِ هذآ الاطار » بالتشديد 
المتراد من 0 جميع السافمن 2 
لا سيما البلدان الجدبدة التي تعطي 
قروضا بهدف التوصل الحئ زيادة 
ملحوظة في مصادر هذا الجهاز . 
والجماعة الاوروبية مستعدة أيضا . 
فى إطار توذيع امثل للمهمات بين 
البلدان التي مساعدات »© أن 
ساعد صندوق الامم المتحدةللمعونة 
الفنية (2.721.17.72) في التغلب 


على الازمة الراهنة للسيولة . 


تلاحظ الولابات المتحدة انه 
» خلال المناقشات الخاصة 
بتحويل المصادر 4 التحسب للصدمة 
القوبة التي بعد لدعم الممنوح 
الملدانالامية الاخرى . 3 أن زيادة 
مصادر الشباك الثالث لن تحدث 
دون أن تجر عواقب على مصادر أل 
(2 آله 


ليل 


ان يحسب ال احلا را 
حيث الفوائد . ينبغي ان بكرن 

٠‏ 7# ) على الاقل من راسمال 
ل( . ط.0.ش) من الهبات أو 
القروض المعطاة حسب شروط ان 
(.0.2© .ه) المساعدة الرسمية 
للتنمية . ويجب ان يمشل عنصر 
الهبات ( من ال (.8.©0.12) 
وآن يستننى :من اك (.0.0-) 
القع ا بصو على الأقل 6 (82/) 
من الهبات . 

اعترفت البلدان ال (19) بأن 
المؤؤسسات المالية الدولية تند 
سياسات اكثر موؤّاتاة للبلدان النامية 
بواسطة اجراءات تهدف الى تلطيف 
حدود دعمها ذانه » وبريادة التمويل 
بالمملة المحلية » وبذ 5 
قروضها حسب تأثيرات التضخم على 
كلفة المشاريع ٠‏ 


لاحظت الولابات المتحدة اله . 
طبقا للتو صيات الصادرة فينتددة 
1750 ) عن لجنة المساعدة للتنمية 
(. ط. 8.0 ) شغي على عنصر 
الهبات ان بمثل (66//) على الاقل 

من اموال ال (.8.©. ه ). 

علما بان هذه النسية قد بلغت 

اليوم 410 /) بالنسبة الي الللدان 
الاعضاء في لجنة المساعدة للتئمية ., 

اعلنت السؤييد ا د 
للانضمام »؛ والموافقة الى حد كبير . 
على المفاهيم التي تنطوي عليها شرعة 
مانيلا المتعلقة بال (. 2 .© .ه ) . 


؟ ب مشاكل الدين الخارجي لدىالبلدان السائرة في طريق النمو . 


ار أن بست لدان ارت 
والذين بعطون العروض 4 البلدان 
النامية تخفيفا من القروض عندما 
تطلب ذلك . 


اما البلدان النامية الانعف » 
والشعوب المفلقة » وسكان 0 


هبات ٠.‏ 
والبلدان الاخرى ذات المعاناة 
الشديدة في تحويلاستحقاقات 


ديونها الى هبات ؛ أو أن يعادحساب 
هذه الديون بالحدود الحاضرة التي 


ترى الولابنات المتحدة أن تعميم 
تخفيف الديون هو عمل « غير مر غوب 
فيه وغيرٍ محد)» لانه تغاضى عمسا 
دلي * 


١‏ - التأثير السلبي القوي الذي 


بصيب القفرض القيمة للبلآد : 

5 سد سليبيا العلاقة العامة بين 
تخفيف الديون ودفوقات الرساميل 
الجحديدة باتحاده اللدان النامية . 

ل علاقة الموازنة القائمة في 
البلدان الدائنة بين دفواقات العون 
الجديدة و تخفيف الديون. فاللدان 


النامية تضل السبيل بتشديدها على 


يفن 


حد ادنى من الهبة تبلغ .1 بز ) ٠‏ 
وطالبت البلدان أل )١9(‏ اضافة 
الى ذلك ان تمول مؤؤسسات التمويل 
المتعددة الحوانب برامج ج الدعم لكل 
بلد نا » بنسية لا تقل من الملا فوعات 
بالسندات على اساس تسديد الدين 
الذي يدفعه هذا البلد لهذه 
المؤسسات ٠.‏ 
واشات اليلدان ال (9١ا)»‏ 
بخصوص الديون التجارية ؛ الى 
صرورة عقد اتفاق لتمتين ديبون 
البلدان النامية اللمعنية » واعادة 
تر تيب المدفوعات على أاقساط تمتد 
الى ( 8؟ ) سنة » تحد أدنى .أما 
بالنسبة الى البلدان النامية التي ما 
زالت 'تستطيع تأمين تسديد ديونهاء» 
فيحب اتخاذ اجراءات باشراف 
البنك العالمي ومؤسسة الار صدةبغية 
اعادة تمويل الديون التجارية ذات 
الامد القصير » وذات الاكلاف 
المرتفعة » التي عقدتها البلدانالنامية 
خلال السنوات الاخيرة . 
مط تمتين الديون التحارنة 
واعادة ترتيب المدفوعات ١اقامةتدابير‏ 
مالية مواتية »)او خلق « جهاز » 
بتضمن » بالشراكة » مؤسسة مالية 
متعددة الجوانب 2 كالبنك © مان 
اجل ديون البلدان النامية عل 
الامد القصير . في الختام شددت 
البلدان ال(9١)‏ على انهاتوا حهمشاكل 
مباشرة ناجمة عن الديون ذات الإآماد 
الاطول . ولاحظت أن هذه المسائل 


قد درست بالتفصيل من قبل فر 
اختصاصضي 


الشاكل الاكثر الحاحا من مثل 
تحسين فرص نفاذ البلدان النامية 
الى اسواق الرساميل وتقوية 
ال (.4.0.2) 

وكل مساهمة من قبل الولابات 
اأتحدة ف اعادة ترتيب الديون 
العامة ٠‏ بنظر اليها الكو نغر س بمثابة 
تحاوز لصلاحيته » الامر الذي 
سيؤدي » بالتأكيد »الى تقليص 
حصة الولايات المتحدة 5 ال 
( .12 .20 .4)واعلنتاليابانانس حامها 
التام مع الولانات المتحدة . 


اعلنت سوسرا انها تشاركالراى 


من الخبراء ار القائل بان وضع ديون البلدانالنامية 


جمعهم مو تمر الامم المتحدة ة للتحارة دمكن تحسيله على أاساس قاعدة 
والانماء ) زوبت: 2ه رةه أإأا © الافكار التي اوحى بها فرياق خراء 


١1 


وذكرت البلدان ال )١5(‏ بأن هذا 
الفريق قد اوصى بالاجراءات الآقية» 
بغية أتفاء صعوبات أبفاء الديون : 

١‏ ب سبيل نفاذ آكثر حرية الى 
اسواق البلدان المتطورة . 

ب مساعدة للبلدان الثامية 
للمحافظة على المستوى الموّاتي من 
الاحتياطيات 4 لتتاح لها مواجهة 
عدم الاستقرار في ابرادات 
صادراتها . 

جح ب يجب على البلدان الدائئنة 
ان تسهر على ألا تكون السسياسات 
الخاصة بقروض التصدير غيرمتلائمة 
جذربا مع السياسات المرتبطة 
بالمساعدة . 

رت اجراءات من اجل د 
استقرار دفوقات الرساميل باتجاه 
البلدان النامية 4 واستمرارها 5 

ها التحقيق السريع لهدف ال 
(لا4. /را). 

و منح دعم مباشر للبلدان ذات 
المعاناة الشديدة . 

ز ل تقوبة الدفوقات المزدوجحة 
والمتعددة الحوانب في اطار برنامج 
المساعدة . 

6 ليونة اكبر تجاه الفغفروف 
التي بحصل فيها ايفاء القرض . 

جب على اعادة تنظيم الديون ان 
تراعي منظور التنمية في البلدان 
المديئة » متيحة لها تأمين تسديد 
مستمر لدبوتها » واعادة ترميم قيمة 
تروضها. 2 

اخيرا ترى البلدان ال ( 19 ) ان 
الساواة وعدم التمييز بين الدائنين 
تشكلان مبدأ اساسيا تقو معليه قاعدة 
عمليات استعادة التفاوض حول 
الديون . 


موثمر الامم المتحدة للتجارة والائماء. 

اعلنت السويد أن طريقة المقاربة 
ان منهجيتها وفاعليتها بحاجة الى 
لقوبة > لا اسيما في ما يتلق بتقوية 
وضع المدين في هذه العملية . 
واضافت السويد »© ذلك انه 
ينبعي اخذ حاجات التمويل المساشرة 
بعين الاعتبار 4 ضمن اطار مشاريسع 
التنمية . 


اليل 


؟ ب انفوية دفوقات الرساميل باتجاه البلدان السائرة في طريق النمو 


ترى البلدان ال(11) انالضرورة 
الاولوبة تقضي بان تبرهن البلدان 
المتطورة عن ارادتها السياسية ف 

ٌ اسواق رساميلها الخاصة امام 
البلدان النامية » بشروط افضل © 
وان تلغي الانظمة المقيدة 5 ولاحظت 
البلدان ال(15) انها تلاقيموانعكثيرة 
في اسواق الرساميل © قروضا 
مصر فية 4 مستثمر بن مقيمين غير 
البسنوك » مقتر ضين اجانب غير 
مقيمين © قروضا اوروبية . 

لذلك تطالب البلدان ال (19) بما 
بأتي : 

السماح بوضع اسهم فياسواق 
البلدان المتطورة : 

ب نشر شروط تحرير القيود 
القائمة على ادنى صعيد مسيطر بين 
لدان منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية (.8 .82 .© ©). 

وتعتبر اليلدان ال(19) © اضافة 
الى ذلك » انه على البلدان المتطورة 
ان نتخذ اجراءات من اجل حث 
0 الرساميل الخاصة بواسطة 

لسهمها وشروطها » ومن 
ال 5 دفع مستثمريها من القطاع 
الخاص 0 الاستثمار في القيم التي 
تصدرها البلدان النامية . 

وتعتبر البلدان ال(9١)‏ ان نظاما 
متعدد الجوائب من الضمانات الآبلة 
الى تشجيع اصدارات البلدانالنامية 
ف 0 البلدان المتطورة بيجب 
تلفيذه . بنبغي على احتياطيات 
اللؤسسات الا الدولية ا نتستثمر 
في البلدان النامية وتساهم © هكذا » 


لاحظت الولايات المتحدة ان سوق 
الرساميل الاميركية هي اكثراسواق 
العالم حرية . والقيود الوحيدةتتعلق 
بالاصدارات العامة وتهدف الىحمابة 
الاستثمارات » لا الى تقييد النفاذ 
الى اسواق الرساميل . وسر 
الولايات المتحدة ان تعلمها البلدان 
النامية بحالة واحدة منعت فيها 
انظمتها نفاذ احد البلدان النامية الى 
السؤاقيا + 


ترى الجماعة الارروبية أن 
التسهيلات المتعددة الجوائبالخاصة 
بالضمانات » والنفاذ الى الاسواق» 
تشكل موضوع العمل في لجنة 
التنمية 2 فمن المناسب اذن انتظار 
نتائج هذه الاعمال . 


فلل 


وفي تحويل المصادر من اج لالتطوير. | 

واعلنت البلدان ال(15) رغبتها في؛ 
نظام دولي للاعلام عن اسواق! 
الرساميل من شأنه أن يوفر للبتدان 
الطالبة المعلومات الضرورية المتعلقة 
بالشروط المسيطرة في مختلف 
اسواق الرساميل والامكائمات التي 
توفرها هذه الاسواق . 


ه ‏ السائل المطروحة من قبلالممتلكات اثالية للبلدان المصدرة 


للترول 


ترىالبلدان الروا) ) وجوبالتفكير 
2 'تشكلها الموجودات الماليةالعائدة 
لبلدان « منظمة البلدان المصدرة 
للنفط » »؛ دون الاضرار بالمواقف 
التقليدية التي تبنتها البلدان الثامية 
أبان مؤتمرات دولية مختلفة »© لا 


سيما في كنف برنامج العمل اثناء 
الدورة اتاد سه 0 7 بسياساتها 
القومية » 0 بتشريعاتها المتعلقة 


اما الدول ار للبترول فترغب 
بحرية الوصول الى فرص الاستثمار 
في البلدان المتطورة ٠.‏ بمقابل فرص 
النفاذ الذي تفسحه أمام بترولها . 
وتطالب |البلدان ال(9١)‏ أن تكو نثمة 
حمابة تقى اموال بلدان الاوبيك من 
التلف الناجم عن التضخم 5 وذلك 
بواسطة انشاء أواليات ملائمة . 
بجب على البلدان المتطورة أن تضمن 
استثمارات بلدان الاوبيك فياسو اقها 
ضطد المصادرة 4 و 
والاحراءات الزجربة الاخرى . 8 


ترى الولايات المتحدة أن 
عدن مع مصالح مستتثمرين 
0 تستطيع الجماعة الاوروبية 
قبول المسلمة القائلة بان اموا لمنظمة 
الاوبيك هي من نوع خاص »© بسبب 
أصلها . 

ولاحظت الولايات المتحدة» علاوة 
تميز ©» ولا تستطيع ان تميز بين 
الارصدة » انطلاقا قامدة 
مصادرها . كما ان الدولة الاميركية 
المتمسكة بفكرة ان اواليات اسعار 
السوق هي التي يجب أن تكون لها 
الكلمة الفصل بكونها تقرر دفوقات 
رساميل الاستثمارات » لا 7 
الدولة الاميركية القبول معاملة 
خاصة لبعض فئات المستثمرين» لان 
ذلك بتناقض مع مبدأ عدم التمبيز. 

وترى الجماعة الاوروبية » مسن 
ناحية اخرى » ان هذا الامر من 
شأنه ان شكل سابقة مؤٌؤسفة © 
وتخليا عن الطبيعة المتعددة الجوانب 
للعلاقات الاقتصادية الدولية . 


هن 


في حالة افتراض عمليات تأميم - 
يتوجب على البلدان المتطورة انتقدم 
تعويضا مناسبا بتيح التحويلالسريع 
ونقل الاستدمار واللدخول بعملات 
قابلة للتحويل بمعدلات مقولة . 

لاحظت البلدان ال(9١)‏ ان رسم 
الارصدة العامة من شأنه ان شفار 
تطالب هذه البلدان ان تعامل الاموال 
الرسمية الخاصة بمنظمة الاوبيك 
على المدخول وارباح الراسمال . 


تنبع بلدان الجماعة الاوروبية 
الاستتمارات الا جنبية قي اقتصادها. 
لاحظت سوسرا » بخصوص 
الفريبة في المصدر ؛ انها قابلة 


1" - الجوانب اللائمة من الاصلاح النقدي الدولي 


أبدت البلدان ال(19) رغبتها بأن 
بعدل صندوق النقد الدولي ٠.‏ فى 
دورته المقبلة ( السابعة ) ألخاصة 
باعادة النظر في نظام الكوتات » صيغة 
الكوتات ليؤمن مساهمة اكبر من 
قبل البلدان النامية . وبحب ان 
للبلدان النامية في كنف المؤسسات 
المالية الدولية الكبيرة . 

طالبت البلدان ال(19) بأن تقوم 
مؤسسة الارصدة برقابة افضل على 
تموجات معدلات الصرف بوا 3 
تنظيم وتطبيق قانون مسلكي بنظم 

أن قانونا كهذا بامكانه أن بحدد 
محالات تعاون نقدي دولي 4 وشوع 
خاص في ما يتعلق بالحفاظ على 
السياسات المتناسقة المتعلقةبمعدلات 
القيود المفروضة على مسةتوردات 
البلدان »© والقواعد الموضوعةللحؤُول 


لاحفلت البلدان ال(8) ان انلام 
الجديد لمعدلات الصرف الناجم عن 
المادة الجديدة التي أقتر حت على 
صندوق النقد الدولي 
لهذه الاهتمامات . 


مسستحياب 


يفنل 


دون حالات تدني الفيمة بغيه توهير 
امتيازات تنافسية . 

لقد طالبت البلدان ال )١5(‏ بما 
باتي : 
أت أن .0 ارات (الشرطية 
وغير الشرطية ) 

ب 2 / انية من ال 
)0 7-85 (1) (حقوق السحب 
الخاصة ) او سيولة غير مشروطة » 
لساعدة الملدان النامية . 

ج ب تحسين مواصفات وتوزيع 
ال (2.78.8)( حقوق السحب 
الخاصة ) ( معدل الفائدة » تقليل 
القيود المفروضة على استخدام 
ال 7.85.0 (1) ٠‏ اعطاء البلدان 
المتطورة امكانية منح حصتها من ال 
(. 5 . 5 .2 ) البلدانالنامية و لشركة 
الارصدة المختصة . 

لقد طالبت البلدان ال(5١1)‏ بزيادة 
اكبر في الكوتات اثناء أعادة النظر 
المقبلة في هذه المسألة » لجعل 
« صندوق النقد الدولي «( 
)2.54.1-١‏ » آدأة رئيسية ف 
دعم ميزان المدفوعات ©» ليس فنقط 
بالنسبة الى البلدان النامية الاكثر 
عوزا بل ايضا بالنسبة الى جميع 
البلدان التي بحرمها وضعها في 
مؤسسة الارصدة سن كل أامكانية 
سحسا . ف هذا الاطار اوصت 
البلدان ال ( 1١9‏ ) بأن بحافظ على 
الانتشار الظرفي لل ( 48 # ) من كل 
شربحة من القرض بعد الدورة 
السادسة العامة للكوتات . وطالبت 
البلدان ال )١9(‏ © اضافة الى ذلك» 
باقامة صلة بين الحصة من ال 
( .2.75.5 ) وتمويل التنمية . 


اشدارت اللدان (م) الى أاهمية 
مراقبة افضل على السيولات 
الدولية: . 


ان البلدان ال(م) تتاند الاعمال 
الحديثة لوّسسة الارصدة » تلك 


الاعمال الهادفة الى : 
١‏ زيبادة الامكانيات المنتظمة 


للسحب . 

؟ ب توسيع سهولة التمويل 
التعويضي ٠.‏ 

- تقديم دعم بشروط مناسبة 


جدا لميزان مدفوعات البلدان الاكثر 
فقرا 0 مؤسسة الارصدة . 
اتفاقية حامابكا ايضاعددا 
من الاجراءات ذات المدلول بالسبة 
آل المسائل القائمة بين الشمال 
والجنوب : زيادة الكوتات لصندوق 
النقد الدولي 4 توصحع ناجم عن 
ترض موّسسة الارصدة » تمويل 


تعوومض وتسهيلات تخزبن واقامة 
مؤّسسة الارصدة . 
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أمد تبين ٠‏ في الذهاية ٠‏ من لل المناقشات التي هيزت المرحلة الاولى 
من مزتمر الشمال والحئنوب ان الازمة الاقتصادية العالمية » وعجز ميزان 
مدئوعات ١[رلدان‏ السائرة في طريق النمو ؛ بمكن تفسيرهما » بنظر البلدان 
المتطلور: . اما بردهما الى ارتفاع اسعار البترول وكارتل اللاقة» أو ابضاء 
وبصورة اضافية » بردهما إلى طبيعة السياسات الاقتصادية الداخلية 
التي تتبعها البلدان النامية » تلك السدياسات التي تعيق الاستثمار الاجنبي 
الذي هر ااأصدر الرئيسي للتمويل ؛ والتي لا تشجع اازراعة والمشاريع 


فالبلدان المتطورة لا تقبل برفع اسعار البترول والفاز . مع أن 
الإلدان ال (15) ترى ان رفع هذا الدعر يشكل الوسيلة الوحيدة التي من 
شاأنها ان تقود الى كشف مصادر بديلة للطاقة » فى حالة حدوث ضائقة 
منزايدة . والبلدان المتطورة تتحفظ تجاه نظام الاستشارات الذي قد 
بصب في مجرى اعادة اتساع نشاطات الانتاج : الامر الذي بتناقض + ينظر 
البادان ااتطورة » مع مبادىء الامتياز المقارن ومع التوازن الضروري . 
وترفض البلدان المتطورة أن تعطي صفة شرعية لقانون السلوكية الدولية 
التعلق بتحويل التقنية والنشادلات المتعددة الجنسية . وترفض البرنامج 
المندمج المنتوجات الاساسية ؛ وبرنامج التمويل المرتبط به ٠‏ بل تفضل 
الاسلوب العملي الداعي الى معالجة القضايا حالة فحالة : كما اعربت عن 
ذلك: دخصوض “موضوع التخفيف المباشر الفانون الرسميسة ٠‏ وترافض 
البلدان المتطورة كل نظام تفضيلي بخصوص النفاذ الى سوق الرساميل » 
لان من شأنه ان يؤدىالى نظام تحسين الفوائد المر:.طة بالقروضالتجارية. 
ذلك ان البلدان ال (8 ) تءتبر ان كل نظام امتيازي » حتى وان كان خاصا 
بأموال « منظمة البلدان اأصدرة للنفط » بتعارض مع مبدثي التعامل 
بالمثل وعدم التمييز . وبخصوص صلة وتمديل اتفاقيات كينغستون الهادفة 
الى زيادة حجم وتحسين شروط اعطاء السيولات الدولية للبلدان الفقيرة» 
تحصنت الدلدان ال (م ) خلف سيادة مؤسسة الارصلة المالية . من حيث 
المدا » لا تمارض البادان المتطورة تقوية ال (8.0.80) « المساعدات 
الرسمية للتنمية » : بواسطة مختلف الوسائل » لكنها تتطلب ان تشارك 
« البلدان الجديدة مانحة القروض » بهذه العمليات . باختصار » كانت 
البلدان اللصنعة » خلال المرحلة الاولى » ترفضى كل الاجراءات الجديدة 


15 حوار الشمال (5) 


من النوع البنيوي ٠‏ على انها مناقضة لحسن اداء اقتصاد السوق » او 
على أنيا تعود الى « الاتفاقية العامة للتعرفة والتجارة »96 .6.8.1.15 ) 
١‏ كالسغاذ الى الاسواق ) والى مؤسسة الارصدة المالية ( مشاكل اصلاح 
النظام النقدي الدولي ) يمكن التفكير باجراءات ظرفية من النوع المالي ٠‏ 
في سياق البرهان الذي تقدمه البلدان النامية على جهودها في سبيلمعالجة 
اوضاعها . لا سيما وان « منظلمة البلدان المصدرة النفط » باستطاعتها . فى 
هذا اأجال ٠‏ ان تقدم اسهامات مالية مساوية ٠‏ على الاقل » ونستنتج 
فنقول . أن الهوة بين المواقف الماقابلة تانت كبيرة في تموز ب يوليو من 
العام ( 19196 ) عند نهاية المرحلة الاولى ٠‏ وقطاعات التقهم الممكن كانت 
محدودة جدا . والتوقعات بالنسية الى المرحلة الثانية كانت قاتمة . من 
ناحية ثانية حاء الفشل النسبي الذي مني به الاجتماع الرابع « لو تمر 
الامم امتحدة التجارة والانماء » في نيروبي بمثابة نعي الكثير من الآمال . 

7» - الاجتماع الرابع ل ( مؤتهر الامم المتحدة للتجارة والانماء » : 
تسوية تعيسة 


جاءت مجموعة ال ( 87 ) الى نروبي حاملة برنامجا كاملا . شرعة 
وبرنامج عمل مانيلا . ان هذا النص كما راينا سابقا : مستوحى الى حد 
كبير » من اعمال سكريتارية « مؤتمر الامم ااتحدة التجارة والانماء » : 
لا سيما في مشروع الماتوجات الاساسية . اما الجديد في برنامج مانيلا 
هذا ؛ فهو المناداة بمسيرة اندماجية هادفة الى اقتراح اسلوب في التفاوض 
غير مجزا . على غرار طريقة بحث الامور حالة فحالة ؛ بل ومتداخل حول 
نقاط تآلف » خاصة مؤسسة مششدتركة للارصدة من اجلتمويل التخزينات 
المنظمة . 


لقد بدت نتائج المؤتمر : في اعين ممثلي البلدان ال (15) في مؤتمر 
باريس » ضحلة جدا بالمقارنة مع مطالب العالم الثالث . ولئن كانت بعض 
قواعد االعبة قد تحددت بشكل افضل » الا ان اوراقها بقيت في الابدي 
نفسها . وقليلة جدا هي الالتزامات الحازمة التي حصلت . في غالبية 
الحالات ارجئت القرارات الى ما بعد . الا ان بعض الخطوات الى الامام 
قد تحققت في مجال المواد الاولية وتحويل التقنية . لكن لم يوضع اي حل 
لسألة تخفيف الديون ناهيك عن قرار مبهم حول جميع نقاط جدول 
العمل . بعد حيد استغفرق مدة طويلة واستطال الى ( 58 ) ساعة © وبعد 


ربل 


ليال من السهر النشيط توصل فربق صغير من الوزراء الى التخلص 
باسلوب تسوية باهتة . 


لعد سبب القرار الذي تبناه المؤتمر بخصوص الواد الاولية ‏ المتجلي 
في بيان التسسوية النهائي ‏ خيبة امل كبيرة للبلدان النامية » خصوصا 
سبب الابهام الكبير الذي بكتنفه في ما بتعلق بمؤسسة الارصدة المشتركة 
التي تأجل تأسيسها المحتمل © الذي اوصت به المؤتمرات الاخرى منها 
مؤتمر التعاون الاقتصادي الدولي (.0.0.8.1)) اانعقد ف بارس » الى 
مفاوضات لاحقة مقرر لها ان تحصل قبل نيان ب ابريل ( 191 ) . 
والحال ان التحفظات الهامة التى عبرت عنها علنا الولابات المتحدة والمانيا 
( وهما المستوردان الرئيسيان ٠‏ وباا:الي المكلفان الرئيسيان » وقد 
انغسمت اليهما اليابان من طرف خفي ) جعلت من امكانية النجاح في 
(1919 ) امرا معقدا . مع ذلك ٠‏ بشكل القرار خطوة واضحة الى الامام 
من قبل البلدان المصنعة ٠‏ من حيث قرار معاملة مجموعة من (148) فلك 
من المواد الاولية . حسب مجموعة من التقنيات المعدة سسلفا ٠‏ ثم من حيث 
الروزنامة المفروضة المرتبطة بمهلة تزيد قليلا عن السنتين + في سبيل عقد 
'نفاقيات دولية حول مجمل هذه المنتوجات . لقد قبلت البلدان المتطورة 
اخيرا بالاقوال نقط ٠‏ امكانية اعادة النظر دوريا بالاسعار الخاضعةللتفاوض 
ضمن اطار الاتفاقيات الدولية . مع الاخذ بعين الاعتبار عناصر خارجة عن 
لعبة العرض والطلب البسيطة : مثل التضكم العالمي او كلفة المنتوجات 
الصناعية المستوردة . أن ما رفضته البلدان المصنعة » بصورة منتظمة في 
<ميع لجان مؤتمر الشسمال والجنوب» ليس هو حتى الان قضية التقييس» 
لكن تقّدما أكيدا باتجاه هذه الفكرة قد تم . اذن » اذا اخذنا بيان نيروبي 
حول البرنامج الاندماجي فهل نراه بدل على تبدل جذري من قبل البلدان 
المصنعة ؟ بعض وفود البلدان ال (/7 ) اجابت بالنفي » خوفا من ان 
يكون هدف البلدان ااتطورة قائما فعلا على تشجيع الانقسامات داخل 
صفوف ال ( ل ) عندما بحين وقت تنفيذ البرنامج الاندماجي بالذات . 
لقد قاد هذا التحليل « مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والانماء » 
(.28.17.0.8.©0.©) الى عالب تأجيل تنفيذ القرار الذى اتخذه ال )١96(‏ 
في باريس خلال المرحلة الثانية من المؤتمر لتفادي تراجع البلدان المصنمة 
عن موافقتها . اما بخصوص الدبون » فالقرار الذي تم تبنيه بفض لالجهود 
الكبيرة التي بذلتها البلدان أل ( 97 ) . فيقتصر على تسجيل التزام 


١١ 


البلدان المتطورة بدرس الطلبات المميزة للبلدان النامية التى تلاقى صعوبات 
في تأمين ايفاء الديون » وعلى دعوة مختلف الهيئات الدولية الى أن تحدد» 
قبل آخر سنة (1596 ؛ » العناصر المشتركة للتجارب الماضية » بغية حل 
المسائل حالة فحالة . وفي مندمار تحويل التقنية 4 اعتمد مؤتمر الامم 
المنحدة للتجارة والانماء . بين الامور التي اعتمدها » فكرة اجتماع يضم 
مجموعة من الخبراء بمثلون مختلف الحكومات لتهيئة مؤُتمر مكلف باعداد 
١‏ قانون سلوك “» متعلق بنقل التقنيات ينعقد في أواخر (لالا9!ا ) . 


ضرا 


رابعا . المرهلة الثاذية من مؤقمر ألثدما ل والجنوب 
تموز - أيلول ( يوليو- سبقمبر) اذا 


ان النتائج الضحلة التي حصلت عليها البلدان السائرة في طريق 
النمو ؛ من اجتماع باريس »؛ واجتماع نيروبي ؛ من جهة » والغضب الذي 
اعربت عنه الولابات المتحدة المتحدة ازاء الرفض الذى لاقاه مشروعها 
الهادف الى انشاء بنك الوارد والذي هزم في نيروبي ب ( 98 ) صوتا مقابل 
”١(‏ ) صوتا » هذا الغضب الذي خشيت بلدان نامية عدبدة من ان بكون 
بمثابة اعلان الحرب على البرنامج الاندماجي » من جهة ثانية » جملت 
اليأس بخيم على توقعات نتائجالمرحلة الثانية من مؤتمر الشمال والجنوب. 
وبالفعل » عبر مؤتمر الموظفين الكبار الذي اوكل اليهم في (١١)تموز_بوليو‏ في 
باريس ان يقينموا نتائج المرحلة الاولى » عن خيبة امله امام ضحالة النتائج 
الحاصلة . ومع ذلك »© فلقد وافق الموظفون على ان المرحلة الثانية من 
المؤتمر يجب توجيهها لناحية العمل . لذلك اوعزوا الى اللجان بأن تركز 
اعمالها على صياغة اقتراحات عمل واقعية بغية التنفيذ » وهي اقتراحات 
سوف تقدم الى المؤتمر الوزاري النهائي المقرر انعقاده في كانون اول 
ددسمير من العام (لا/919١‏ )1 . 


] ب مجالات اهتمام اللجان 

لقد اعدت اللجان » طبقا للتكليف الذي اعطاها اباه مؤتمر الموظفين 
الكبار » مجالات التركيز التي يجب ان تتناولها اعمال المرحلة الثانية من 
مو تدر التعاون الاقتصادي الدولي ٠.‏ 
١‏ لجنة الطافة 

لقد عنيت هذه اللجنة بالمواضيع الآية : حماية القدرة الشرائية 
للابرادات الناجمة عن صادرات الطاقة »© بما فيها المداخيل المتراكمة بفعل 
صادرات البترول » ضمن الاطار العام لتحسين وصيانة القدرة الشرائية 


للقيمة الفردية من ابرادات صادرات البلدان النامية »© بواسطة اسلوب 


1 


الشييس : أو سواه . سن الاساليب الملالمة . « والمتوى التنافى » 
لكل مصدن من ماد الطاقة ٠‏ والتعاون الدولي المالي والعلمي والتقني 

ن اجل تنمية مصادر الطاقة . وتحويل التثنيات المرتبطة بالطاقة باتجاه 
اللدان السائرة في طريق النمو لتنمية الاحتياطيات العادية ونماذج الطاقة 
غير التقليدية : بما يشمل البلدان النامية . واخيرا عرس وصيانة وتطوير 
مصادر الطاقة ٠‏ بما فيه توفير الطاقة للبلدان النامية ©» والاحراءات المميزة 
سد حاجات البلدان النامية للطاقة . ونمنا الحاحات المرتبطة بميزان 
المدفو مات ووسالى مواجهتها . 


؟ سن لجنة المواد الاوليية 


اهتمت هذه اللحنة بأواليات تحوبدد السوق العالمية للمواد الاولية ٠‏ 
ودعم المفاوضات من اجل الرنامج الاندماحي ٠‏ ومؤسسسة الارصدة 
المستركة . وتحسين والحفاظ على القدرة الشرائية للبلدان النامية © 
و تو سسع نشاط التحويل المحلي للمواد الاولية ف البلدان السائرة ف طريق 
النمو ٠‏ وتحرير وتوسيع سبل النفاذ الى اسواق البلدان المتطورة ٠.‏ 
وتحسين وتوسيع اللسهولة التعويضية » وتحسين مساهمة البلدان 
النامية في قطاع النقل ؛ وتسويق وتوزيع المواد الاولية ذات المنفعة بالنسبة 
الى. هذه البلدان ٠‏ وتد.سين القدرة التنافسية للمنتوجات الطبيعية تجاه 
المنترجات التركيبية ٠‏ وحمابة مصالح البلدان النامية المتعلقة باستيراد 
المواد الاولية 


؟ ل الجنة التنميية 


وهي التي عليت بالمواضيع الآتنية 4 تحو بل الصادر ( دبيون» .0م 
المساعدات الرسمية للتنمية » والصلة بين ال (.2.5.8) حقوق السحب 
الخاصة و 8.0172 الساعدات الرسمية لاتنمية ) » التغذية والزراعة 
( انماء الانتاج الزراعي في البلدان السائرة في طريق النمو ) ©» الاسمدة » 
الضمانة الغذائية العالمية والمساعدة الغذائية » التعاون من احل التصنيع 
وتحويل المصادر ( اعادة بناء الانتاج الصناعي العالمي » تحويل التقنية ) ©» 
النية التحتية ( تحصسين البنبة التحتية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان 
النامية ) - والتسارة الدولية ( المعاوضات المتعددة الحجوانب واصلاحج 
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« الاتفافية العامة للتعرفة والتجارة باع (8.6©.8) النظام المعمم للا فضليات 
وتطوير التجارة ) . 


؟ د لجنة الشؤون المالية 


اهتمت هذه اللحنة بالمواضيع الآنتية : تموبل ميزان مدفوعاتاللدان 
النامية ( ديون » دفوقات الرساميل والاستثمار في البلدان النامية © و 
)4.©2.2.١‏ «المساعدات الرسمية للتنمية » ؛ المسائ.ل التي تطر حها 
(دمعاع منص و[قاء2 وع1) الارصدة المالية الخاصة ب « منظمة البلدان 
اللمصدرة للنفط » ٠‏ المظاعر النقدبة للمائل المالية ذات الاهمية بالنسبة 
الى البلدان النامية » مع احترام قانونية المؤسسات الدولية » التعاون 


بين البلدان النامية والاجراءات للتحكم بالتضخم 


لقد خصصت ثلاث دورات لجميع هذه النقاط : ايلول ©» تشرين 
الاول ٠‏ تشعرين الثاني سبتمبر »© اوكتوبر »© نوفمبر . فناقثات لجنتا 
التنمية والمال » منف ابلول ب سبتمبر » تنفيذ نيروبي حول ديون 
البلدان النامية )١(‏ . فأفادت البلدان ال ( 19 ) من الفرصة لتحديد 
موتفها من هذه المشكلة بصورة دقيقة ومفصلة . وهكذا اكدت البلدان 
ال ١401‏ )»اي في ابلول ‏ سبتمبر ؛ بالانافة الى المقترحات الحسية 
الح تدمت خلال المرحلة الاولى من المؤتمر » على « وحود حاحجة واضحة 
لاعادة توجيه وتقوبة وتشكيل العمليات » كعمليات « اتحاد المساعدة » 
ضمن اطار التعاون المالي الدولي » مع تذكر اهداف التنمية الوطنية 
والعالمية » . ترى البلدان ال ( 19 ) انه يجب الاقرار بكون اعادة ترتيب 
الديون » في الظروف المناسبة » تشكل احدى الوسائل المشروعة لانمساء 
تحويل المصادر غير المرتبطة والتي يمكن تسديد اثمائها بسرعة للبلدان 
النامية » لكن » بالاضافة الى ذلك ©» ترى البلدان ال ( ١5‏ )2 انه لا بنبغي 
أن «قتصر تخفيف الدبون على « ازمات الدين » ©» لان ذلك من شأنه أن 
يؤذى البلدان التي قلمتتنميتها لمواجهة تسديد ديونها . ولحب »2 في هذه 
الظروف غ انجاد سبل ووسائل كفيلة بفتح مفاوفات جديهدة عند بروز 
الصعوبات . علاوة على ذلك ©» ترغب اللدان ال ١9(‏ )ان تحري أعادة 


. ) آبار ب مايو سلة (5ا5!‎ 8١ المقصود القرار 56 (/!! ) المنخ-ذ في‎ )١( 


وخر 


ثرتيب الديون ضمن اطار مؤؤسسات ‏ مطلوب تحديدها ب بشكل يضمن 
تطبيق مدادىء التعاون المالي الدولي الآيل الى مصلحة الدائنين والمديئين 
المتبادلة 7 وبمكن و ضع قانون حقيقي بنظم محرى اعادة التفغاوض المالي 
يتنمن النقاط الآتية : 


١‏ لب بلحب ان تحري اعادة المفاو ضات سرعة كبيرة بغية ان تقلص 
نقاط الغموض التي ترافقها الى ادنى حد . 


؟ ‏ على الاجراءات المتخفة ان تتناسب مع معدل ثمو الدخل 
الغفردي الادنى . 


 ةيعامتجالا ل على الاجراءات المتخذة ان تخدم الاهداف‎ ٠“ 
الاقتصادية لاستراتيجية تنمية البلاد » بالشكل ذاته الذي كانت هذه‎ 
. الاهداف مسيطرة من خلاله قبل مباشرة التفاوض الجديد‎ 


5 نا بحب أن يتم منح التمويلات الجديدة وحدود التفاوض الجديد 
حول الديون على أساس الامد الطويل بما بناسب الحاجات المالية الطويلة 
الامد للبلد في اطار اهدافه الانمائية . 


ه ‏ ينبغي الا تكون حدود وشروط الديون التجارية المعدلة اقسى 
من اسهل الششروط السائدة في الاسواق المالية الدولية . 


ختاما » دعت البلدان ال ( 11 ) الى خلق مجلس تمويل دولي تحت 
اشراف الجمعية العمومية للامم المتحدة بخول السلطة الضرورية لتنفيد 
المفاوضات المالية الجديدة طبقا للقواعد والاساليب المقبولة دوليا. 
وبتوجب على هذا المجلس بناء على طلب البلد المحتاج » ان بحرك آلة 
التفارض الجديد . وبعد تقريرا مفصلا . ويتلخص هدف هذا المجلس 
باختصار » على حد رأي البلدان ال ( 15 ) » بانجاح المفاوضات المالية 
الجديدة ضمن الاطار الاوسع للتعاون المالي الدولي »© هذه المهمة التي 
ترعاها» حاليا » ف اطار ضيق جدا » اتحادات المساعدة او جمعيات مانحي 
القروض . 

وحددت البلدان ال ( 19 ) مطالبتها بعملية التخفيف الفوري من 


تيار 


الديون الرسمية لصالح البلدان النامية المعنية »؛ وخصوصا الملدان الاشد 
تضايقا » والاقل تطورا » وشعوب الجزر »؛ والبلدان المفلقة . 


لقد بدت الاقتراحات والاطر غبر متبولة بنظر البلدان المتطورة التي 
تعتبر ان اشكال اعادة تنظيم الديون يجب ان تكون محددة بصورة لينة » 
على اساس اسلوب العالحة حالة فحالة » نظرا الى الوضع الاقتصادي 
واهداف البلد المدين » اهدافه الانمائية والعوامل المسؤولة عن صعوبات 
ايفاء الديون » من جهة : ومصالح الدائنين المشرومة من جهة اخرى . 
ولا تعترف البلدان المتطورة الا بأوضاع الازمة الحادة للديون »؛ وهي اوضاع 
لا يمكن معالجتها الا على طريقة الحالة فحالة » في جمعيات الدائئين ؛ بناء 
على طلب المدين . لكن » يتوحب أن دسود في هذه الجمعيات روحالتعاون. 
ويتوحب » بالمقابل » على البلد المعني » ان بباشر تحقيق برنامج اقتصادي 
كامل من شأنه أن يسوي وضسه الخارجي» برنامج بعده ويوجهه «صندوق 
النقد الدولي » . نرى اذن ان الخلاف كان لما بزل كبيرا حول مشكلة 
اساسنية بالنسبة الى البلدان النامية . 


من ناحية ©» تصر البلدان النامية على تخفيف فوري عام للديون 
لصالح البلدان التي تطلب ذلك ومن ناحية اخرى تقترح ان تعالج » 
على امد اطول ©» مشاكل الديون » ضون اطار اوسسع من تحويل المصادر 
وتمويل التنمية . وبالنسبة الى البلدان المتطورة » لا تحصل اعادة ترتيب 
الديون الا حين يشارف المريض على الموت » اي ان هذه العملية لا علاقة 
لها بأي تحويل للمصادر »؛ بل عليها فقط ان تتيح للمريض استعادة صحته 
المالية كي بواجه مسؤولياته . ويثبفي أن بمارس «صندوق النقد الدولي» 
وصابته لتأمين هذه النتيجة »© ولا تحق تنحية المؤسسسات التقليدية لصالح 
مجلس مالي دولي محتمل . وخلاصة القول ان الملدان ال (8 ) ترى ان 
افضل معالجة الدبون تبقى في طريقة امعالجة حالة فحالة . 


لقد ساد الو ضع تيه 3 اللحان الإاخرى : لحنة المواد الاولية ولحنة 
الطاقة . ولم يحصل اي تقدم بخصوص البرنامج الشامل »© او بخصوص 
اسعار الطاقة . كما ان البلدان المتطورة رفضت » بصورة منتظمة » 
فكرة التقييس التي تتخلل العديد من الاقتراحات في مختلف اللجان » لانها 
ترى في هذه الفكرة سببا للفوضى وللتضخم . لذلك لم تتحسن الحالة ٠‏ 
في دورة تشرين الثاني نوفمبر الاخيرة » عما كانت عليه في تموز ‏ يوليوء 


ارق 


وبقيت الخلافات كبيرة على حالها . فاللدان ال (8 ) رفضت دائما 
0 المغامرة ( قٍ اجراءات من النوع البنيوي : كاعادة تنظيم واصلاحالاسواق 
المالية ٠‏ او أنششاء اطار جدبد للتفاوضش حول الديبون ٠‏ او اقامة نظام 
الاستشارة 220 ن احل اعاذدة تننظ فعاليات الانتايج 3 أو مو ضوع سيل 
النفاذ الى الاسواق » او سعر التوازن للصادر الطاقة الديلة » أو المعاملة 
التفضيلية لاموال « منظمة البلدان المصدرة للنفط » :أو تو سسيع واصلاح 
تسهيلات « صندوق النقد الدولي " (8.84.1) ©أو الاصلاح النقفدي 


الدولي الخ . 


ان المانيا والولايات ا متبحدة تصرخان بمارت قاس داخصدل ممزوفة 
البلدان ال (8 ) » وتصدان كل بادرة تصدر عن الآخرين من شأنها ان 
تطلق من جديد مسيرة الوتسار © ذعائنا بن تمدن "الافرائحات. الخاية 
بتخفيف فوري للدبون او تنشيط لؤسسلة الارصدة المشتركة . لقسد 
اعربت البلدان ال ( 19 ) » في التحليل الذي اعطته لاجتماع آخر تشرين 
الاول ‏ اوكتوبر » عن تشاؤم بالغ » وشككت بمبدا الاجتماع الوزاري 
النمائي في كانون الاول ‏ ديسمبر . بعد دورة تشرين الثاني نو فمبر 
بدا الوذمع اعجلاء أكبر » اذ انه لم بحصل اي تقدم 5 فالولايات المتحدة ف 
فترة انتخابية » والقمة الاوروبية مؤجلة لآخر تشرين الاول ‏ نو فمبر ٠١‏ فلا 
بمكن » بالتالي © اتخاذ اي قرار هام . بالفعل » فنقاط الاتفاق محدودة 
وضيقة » وجمع الوزراء لتكريس هذا الامر الضحل يعني نعي المؤتمر . 
وتتذرع قدا المصنعة ( غير الولابات المتحدة ) بضرورة انتظار وصول 
كارتر الى السلطة في ( 0 ) » لتبرير الحمود وفقدان اتخاذ القرارات 
ابان مؤتمر القمة الاوروبي المنمقد في لاهاي . لكن » من بتحمل مسؤولية 
تأجيل الؤتمر » او بالاحرى ابقافه نهائيا ؟ لقد اعلنت بعض البلدان 
ال (15 ) تأبيدها التأجيل » لاقتناعها بأن بعض المشاكل »© كتجميد 
الديون : س:.جل في النهابة على بد كارتر . والبعض الآخر يؤيدون التأجيل 
لاسباب سياسية »© #ثل الحيلولة دون ارتفاع كبير في اسعار الطاقة . 
الحقيقة ان الإتمر يشكل فخا حقيقيا للاوبيك العازمة على التعديل 
السريع لاسعار خاماتها . لكن الابقاء على فكرة المؤتمر انتزع عنها عددا من 
الحجج التي تخولها فرض زبادة كبيرة على الاسعار . ولا تستطيع هذه 
البلدان © دن ناحية اشرى » تحمل مسؤولية القطيعة مع مؤتمر بارس . 
فاذا حدنت قطبعة كهذه ل ومن صاح هذه البلدذان ان تحدث ل قيبغي 
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ان تأتي من قبل البلدان النامية غير المنتجة البنرول . وعلاوة على ذلك » 
لم تستطع الاوبيك ان تحدد سياسة مساعدة طويلة الامد للعالم الثالث . 
كما ان انتقادات العالم الثالث »© بهذا الخصوص » اخذت تزداد عنفا » 
اذ ان بلدان العالم الثالث لا تفهم أن بعضى البلدان تعيد تدور مجه اع رء© 
ارصدتها في البلدان الغربية . وازداد قلق بلدان العالم الثالث ازاء احتمال 
احداث زيادة جديدة على اسعار البترول ابان مؤتمر الدوحة المقرر قٍ )١5(‏ 
كانون الاول ‏ دسمير »© فاستعملت كل ما أوتيت من وسائل من احجل 
مجرد الحصول على تأجيل ال تمر ؛ الامر الذي من شأنه ان يقطع الطريق 
على متصلبي الاوبيك . هذا ما يفسر كون التاجيل هو الفكرة التيالتصرب 

في النهاية » دون ان تحتاج البلدان المتطورة ان تطلب ذلك رسميا . بهذا 
الشكل »0 التخلصي » اذا صصح القول ٠‏ انتهوت المرحلة الثانية من مؤتمر 
بارس ٠»‏ معيرة : فى في اربع , ونائق ذات سطور محشورة بين أهلة ) عن عدد 
وفير من الخلافات . 


ب اتجاهات حوار الشمال والجنوب 


ما هي اذن توفعات الحوار بين الشسمال والجنوب بعد تأجيل المؤتمر 
الوزاري 66 كانون الا ول لب ل.ل سميل ؟ لد اعلن الرئيدس كارتر في حزيرأن 
بونيو ركاذا ) ف مقابلة اجرتها معه صحيفة «نيويورك هيرالد ترسبيون» 
انه مؤيد لبعفى نقاط برنامج-البلدان ال ( 19 ) » ( البرنامج الاندماجي » 
تخفيف دعضن الديون ) + لذلك علقت بعض وفود العالم الثالث آمالا كبيرة 
على تحول ابجابي في الموقف الاميركي ٠‏ اذ ان تحولا كهذا يودي » تلقائيا ؛ 
كما يولون ٠‏ الى انضمام الالمان واليابانيين الى الموقف ذاته . ويشير 
البعض الى كون الشيخ اليماني قد رهن مضاعفة سعر البترول بنتائج 
مؤتمر الشمال والجنوب. واخيرا هناك حدث اخير هام» هو صيحة الانذار 
التي اطللقها في (8؟ ) كانون (١‏ انىي ل اير سنة ( 191/98 ) امين سر «منظمة 
التعارن الاقتصدادي والتنمية » بمناسية بحث مستقيل عمليات تزود بلدان 
« منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية » بالطاقة في 5فاق عام (هم9١)‏ (١)ء‏ 

وما لم بتجئد العالم الصناعي لعول فوري وفعال لاثماء مصادره 
الداخلة للطاقة . والنضال ضد تبذير الطاقة : فسيجد نفسه قريبا 
وجها لوجه امام ازمة خطيرة . اذ ان الحاجات الصافية لاستيراد البترول» 


)١(‏ «منظمة التعاون الاقتصادي والتلمية؛ : التوقعات العااءة في مضمار الطاقة (/الا151). 


14١ 


بالنسسة الى قطاع « منظمة التعاون الاقتصادى والتئمية » » ستبلغ مقدار 
1176٠. (‏ ) مليون طن سنة ( 1986 ) » نسبة الى اندفاعها الحالي ؛ اي 
بزيادة ( 5.0 7# ) بالنسبة الى مسستواها سنة ( 191/6 ) . وايضا بمعدل 
ارتهان بلغ ( .ل / ) بالنسبة الى الحاجات البترولية » و (.» / ) 
بالنسبة الى مجمل الحاجات الطاقية . فمن اجسل مواجهة هذا الوضع » 
وهذا حدث ريسي » تدعو « منظمة التعاون الاقنصادي والتئمية » 
الدول الاعضاء الى ١‏ الغاء عمليات ضبط اسعار النفط الخام والغاز » . 
« فمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية » لم تعد تومن »© لما في العام 
1175١‏ ) » بأن الميل يتجه نحو انفراج في اسمار البترول » بل اصبحت 
مقتنعة بعكس هذا ٠.‏ ان الشتاء السيبيري في الولابات المتحدة» والاجراءات 
الاولى التي اعتمدها الرئيس كارتر في مضمار الطاقة لمواحهة الازمة 
الحقيقية الحالية لها » وخطر الضائقة التي تخيم على الامداد البترولي 
العالي في افقالعام ( .115 ) » سوف تقوي القرار الاميركي باطلاقسياسة 
الاستقلال ‏ او تقليص التبعية ‏ المبنية على تطوير مصادر جديدة الطاقة. 
والحال أن سياسة كهذه تساتوجب زيادة كبيرة فيالاسعار الحاليةللبترول» 
كما بينت ذلك البلدان ال ( 1١5‏ )ابان المرحلة الاولى من مؤتمر بارسس : 
بهذا المعنى تتقارب مصالح الاوبيك ؛ ومصالح البلدان المستوردة له ا ى 
مضمار سعر البترول ‏ . ونظرا لاحتمالات ندرة المصادر المتوفرة الطاقة» 
لم بعد ريط اسعار البترول بأسعار الطاقة البديلة مسألة مساومة الا 
وكما حدثابان مؤتمرٌ الشمال والجنوب ‏ بينبائعي البترولومشتريه. 
تبعا لهذه الفرضية 6 قد تشهد المرحلة المقبلة من مؤتمر الشمال والجنوب 
بداية تعاون حقيقي مع الاوبيك »؛ عندئذ تحل مشكلة تقييس الابرادات 
الفردية لتصدير الطاقة بصورة غير مباشرة . وعمليات التموبل النشخمة 
التي مستقتضيها السياسات ااحديدة الخاصة بالطاقة ف البلدان المصنعة ٠‏ 
قد تقود هذه البلدان الى منح معاملة تفضياية للاصول المالية . وتبدو 
التوقعات اكثر سسوءا » بخصوص الواد الاولية » وفي الدرحة الاولى 
البرنامج الاندماجي وملحقاته . لان الالدان المتطورة لا تفهم أن منتجحي 
الطاقة بربدون مناقشة مشكلة السكر والموز 4 بل ربما قبلوا » بسهولة 
اكثر ٠»‏ بعض مطالب البلدان المنتجة البترول لو ان هذه الاخيرة « تخلت » 
عن العالم الخال لسر مستغرنا أن 4 ف هذدهة الشروطل » أذآا كان 
الا حتماعان االذان اتعقدا في حنيف في كانون الاول ب دسدمير وكانون 
الثاني يناير بخصوص الواد الاولية في اطار قرار نيروبي انقلبا فشلا 
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ذربعا . وتبدو التوقعات بالنسسبة الى اجتماع آذار ‏ مارس الموسع 'قاتمة 
جدا . ربما قبلت البلدان المتطورة مستقبلا ؛ في مضمار الديون العامة ٠‏ 
بالتخلي عن طريقة الحالة فحالة : لتخفيف فوري لديون ما يراوح بين 
٠١ (‏ ) و ( 590 ) بلدا من افقر البلدان . ولا يمشلل هذا شيئا مهما على 
الصعيد المالي ٠.‏ بالمقابل » ستظل البلدان المتطورة متصلة ف موضوع 
الديون التجارية » أو في موضوع كل اجراء من شأنه ان بشوه طارعة هذه 
الديون » ويضعها عمليا في اطار التنمية . بالفمل : ستكون استراتيجية 
البلدان ال (8 ) قائمة على احراج الاوبيك كي تشارك بلدان هذه المنظمة 
مشاركة اكبر في مهمات اعادة ضبط النظام العالمي . والمجال مؤات جدا 
بهذا الخصوص » اذ ان اخطار الاصطدام بين العالم الثالث والاوبيك 
و « العالم الرابع » لم تكن في اي وقت كبيرة بهذا القدر . وتعامي البلدان 
المتدلورة واصرارها <الا و<دهما دون ان ببرز هذا الصدام الى العلن في 
تشرين الشاني ‏ نوفمير سنة (15995 ) . اعتبر العالم الثالث 
الاجراءات اأتخذة في الدوحة مخيبة للآمال : لان المالم الثالث اصبح 
يضيق ذرعا باعباء تعديل سعر البترول ‏ علما بأنه تعديل لا يتعدى كونه 
طفيفا ب ويخشى اذن ان تجد الاوبيك نفسها » في نيسان ‏ ابريل وايار ب 
مارو سنة ( 1997 ) في وضع لا تحسد عليه . لا سيما اذا برهنت البلدان 
المتطورة عن تفهم اكبر لمطالب المالم الثالث . وقد يصبح الخطر عندئذ 
كبيرا بأن تجد الاوبيك نفسها معزولة » وبتأكد هكذا الراي الذي ردده 
البعض ؛ زمنا طويلا » والقائل بأن الحوار بين الشمال والجنوب كان آلة 
حربية مصوبة ضد البلدان اأصدرة للنفط . لا بد » بالتالى » من ان تحدد 
البلدان اأصدرة للنفط » بصورة اكثر واقعية » مشروعا حقيقيا للتعاون 
الشامل »؛ اذ سيكون صعبا على البلدان ال ( 11 ) . طالا لم يتحقق 
اتحادها ويتقوى » ان تحصل على شيء من قبل البلدان المتطورة » سواء 
في مؤتمر باريس او في اي مكان آخر » باستثناء الاجراءات التحذيرية 
ا 2 


الملحق الأول 


البيان النهائي للاجتماع التمهيدي 
اؤتمر النعاون الاقنصادي الدولي 


حوار الشمال ب ١١‏ 


1 
2 رخ 


١‏ ان الشاركين في الاجتماع التمهيدي للمؤتمر الدولي الذي 
اقترحه رئيس الجمهورية الفرنسية : والذي انعقد في باريس من (7) الى 
(ه١)‏ نيسان ‏ ابريل سئة ( 1517/0 ) » اجتمعوا من جديد » من ( ١5‏ )الى 
)١5(‏ تشرين الاول ‏ اوكتوبر » في مركز المؤتمرات الدولية برئاسة السيد 
ديغير نفو مندوب فرنسا كمسؤولتقني» بغنية متابعة الاعداد اؤتمر الطاقة» 
والمواد الاولية » ومعضلات التنمية » وكافة المسائل المالية المتعلقة بذلك . 


»؟ ‏ اكدت الوفود العشرة موافقة السلطات التي تمثلها على الدعوة 
اؤتمر دولي مخصص لهذه السائل » وفررت ان سمى الؤتمر : « مؤتمر 
التعاون الاقتصادي الدولي » » وان بنعقد في بارس » وان يضم ( !5 ) 
عضوا »© معينين كما هو مذكور لاحقا » وان بدعى للاجتماع قي (11) كانون 
الاول ب دس تمسر (ه/اؤا ) »© لدورة تستغرق يومين © أى ريما ثلاثة ايام 4 
على المستوى الوزاري . وسوف يدمى الامين العام للامم المتحدة الى حضور 
المؤتمر الوزاري ٠‏ 
# تأخف الجماعة الاوروبية والولايات المتحدة واليابان » من جهة؛ 
والبلدان النامية السبعة المشاركة في الاجتماع التمهيدي ( الجزائر ٠‏ 
العربية السعودية » البرازيل » الهند » ابران © فيئيزوبلا » زاثير ) من 
جهة اخرى » ناخذ على عاتقها مهمة الحصول على موافقة بالانضمام الى 
صفو فها » على التوالي © تبعا للاجراءات التي يعتبرها مناسبة كل من فريثي 
البلدان اللصنعة »© والبلدان النامية وهي : خمسة بلدان مصنعة © واثنا 
عشر بلدا نامياء اضافة الى المشاركين الحاليين» مناجل ر فععدد المشاركين 
في المؤتمر الى سبعة وعشرين . ويجب ان تبلغ الحكومة الفرنسية » خلال 
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؛ ب لقد قررت الوفود العشرة» علاوة على ذلك © ان يكون للمؤتمر 
رئيسان ٠‏ بختار أئل فريق من المشاركين احدهما من صفوفه فيرئسان . 
الدلسات بالتتالي » وبالشكل الذي بتفقان عليه ٠‏ ويوصي المشاركون في 
الاجتماع التمهيدي ان يسمى الرئيسان باسرع ما يمكن »© بعد اكمال لوائح 
ا اشاركين في أو تمر ؛ ويمترحون ان بباشر الرئيسسان معا » فورا بعد 
تعيياهما © وبالتنشسيق مع البلد الغميف » اتخاذ جميع الاستعدادات المفيدة 
لتأمين سير المؤتمر الوزاري سيرا مرضيا . 


ه ‏ يقتر حالاجتماع التمهيدي على !و تمر الوزاري تشكيل لجنة للطاقة» 
ولجنة المواد الاولية » ولجنة التنمية » ولجنة للشؤون المالية ٠‏ ويلبغي 
أن تضم كل من هذه اللجان خمسة عشر عضوا » عشرة منهم بمثلونالبلدان 
النامية » وخمسة يمثلون البلدان المصنعة » ويختارون من صفوف كل من 
فريقي المساركين في التمر . 


1 ل ينبغي على كل من فريقي أمؤتمر » وهو يحدد شكل تمثيله فيكل 
لجنة من اللجان » ان بختار من بين اعضائه » تبعا لمصالحهم الخاصة 
والمعنى العام الذي يمكن ان ينتج عن مشاركتهم » الاكثر كفاءة » وبالشكل 


/ا ل ينيغي أن برئس كلا من اللجان رئيسان بعين كلا منهما واحد من 
الفريقين . واذا دعت الحاجة بمكن ترتيب اجتماعات بين رئيسي اللجنة . 


4 - يوصي الاجتماع التمهيدي بأن المنظمات الدولية المختصةوالمعنية 
مباشرة بالمعضلات المطروحة » بامكانها » عندما بيكون الؤتمر الوزاري قد 
اعتبر مساهمتها مفيدة في المناقشة ؛ ان تتمثل بصورة مستمرة في اللجان 
المختصة » بمراقبين لهم حق الكلام وانما ليس لهم حق التصويت © فلا 
بساهمون اذن في اتخاذ القرار . بالاضافة الى سكربتارية الامم المتحدة : 
تحب أن تضم لائحة هذه المنظمات » بالاخص » « منظمة البلدان المصدرة 
للنفط »6 (©.8.8.©) و « الوكالة الغالمية للطاقة » (8.1.8) 2 
و« مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والانماء » ( 18.57.6.8.5.©) »> 


١4 


وا« منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية » (0.00.10(.8)و « الاتفاقية 
العامة للتعرفة والتجارة » (0.8.1.1) )و « منظمة الامم المتحدة 
للتنميةالزراعية» ).0.31.01.0.1), « صندوق الامم المتحدة للمعونة 
الفنية »“( «21.517.1. )و « صندوق النقد الدولي »(2.84.1 )و «البنك 
الدولي للانشاء والتعمير » (38.1.12.2) 2 . اضافة الى ذلك » بامكان 
كل لجنة ان تدعو المنظمات الدولية المختصة الملادمة للمساهمة بصفة 
مراقبين مختصين بسائل محددة . 


1 على اعضاء المؤتمر الراغبين بمتابعة اعمال احدى اللجان التي 
لا بنتمون اليها » ان يحصلوا على ترخيص بايفاد ممثل بصفة مستمع لا 
حق له بالكلام . 


٠‏ يجب ان ترتكز اعمال اللجان الاربع » التي اوصى الاجتماع 
التمهيدي بانشائها » على المقاطع الملائمة من المذكرة الملحقة بدعوة الحكومة 
الفرنسية الى الاجتماع الحالي ؛ مع الاخذ بعين الاعتبار التعليمات 
والتغسيرات الآتية : : 


| من المتفق عليه ان تسهل لجنة الطاقة جميع الترتيبات التي 


ب من المتفق عليه ان تأخذ لجنة المواد الاولية بعين الاعتبار التقدم 
الذي تم في اجتماعات دولية اخرى »© وتكلف بتسهيل اقامة او تقوية 
الترتيبات المقبولة في مضمار اللمواد الاولية » حسب كل حالة ب بما فيه 
المنتوجات الغذائية تلك المواد التي تمثل فائدة خاصة بالنسبة الى 
اللدان النامية . 

ج ‏ من المتفق عليه ان تأخذ لجنة التنمية بعين الاعتبار التقدم الذي 
تم في اجتماعات دولية اخرى »© وكذلك النتائج الحاصلة » وان تعمل على 
تهيل »او أقامة ترتيبات هادفة » حسب كل حالة » الى تسريع تلمية 
البلدان السائرة في طريق النمو على اساس تعاون وثيق . 

د من المتفق عليه ان لجنة الشؤون المالية تستطيع بحث المعضلات 


الل 


ألمالية الهامة بالنسبة الى الدول الاعضاء : بما في ذلك مظاهرها النقدية ف 
اطار احترام المؤسسات الدولية : « صندوق النقد الدولي » و « البنك 
الدولي » . 


ه ‏ من المتفق عليه ان من واجب اللجان الاربع ان تعمل بتواز » وان 
نتائج اعمالها مرتبطة الواحدة بالاخرى وتجب احالتها الى اللجنة الوزارية . 


١١‏ من المتفق عليه ان باستطاعة كل وفد ان يثير للمناقشسة في اللجان 
كل مسألة لها علاقة بمواضيع الحوار . 


15 ل لقد تم الاتفاق » طبقا للمقاطع الملائمة من المذكرة. الآنفة الذكر : 
على ان المؤتمر الوزاري سيكلف بتحديد الاتجاهات العامة لاعمال اللجان . 


١‏ يوصي الاجتماع التمهيدي المؤتمر الوزاري بان المقاطع الملالمة 
من المذكرة المذكورة » كما فسرت وحددت آنفا ؛ وكذلك المبدا المذكور سابقاء 
والقائل بأن كل مسسألة ملالمة يمكن ان تثار للمناقثبة في اللحان ٠‏ لا تتعدى 
كونها توجيهات عامة بالنسبة للمؤتمر . 


5 لقد وضعت بعض الوفود بتصرف الاجتماع التمهيدي الحالي 
وثائق تقترح معضلات يجب طرحها على اللجان لدرسها . ويوصي الاجتماع 
التمهيدي المؤتمر الوزاري بقبول معالجة هذه المسائل من قبل اللجان؛و كذ لك 
معالجة اي اقتراح آخر بعطي لاحتًا في اطار التوجييات العامة . 


5 يوصي الاجتماع التمهيدي » بخصوص الاعدادات العملية » بان 
يتبنى المؤتمر الانكليزية والعربية والاسبانية والفرنسية » كلغات رسمية 
وكلغات عمل ٠.‏ 

1 ويوصي اللمؤتمر بأن يتجيز بالقواعد المنهجية التي اعتمدهما 
الاجتماع التمهيدي نفسه » والقائمة ؛ بنوع خاص »؛ على مبدا « الاجماع ؛ 
القائل بان القرارات والتوصيات تتخذ عندما تلمس الرئاسة ان ما من وفد 
عضو بعارضها 3 

١7‏ ل يعتبر الاجتماع التمهيدي انه ينبغي تجهيز المتمر بامانة سر 


1 


دولية > ذات صلاحية أدارية وتقلية ليس الا - وبعود الى الدورة الوزاربه 
تحديد نظامها وتعيين طرق عمليا وتوزيع اعبائها المالية بناء على اقتراح رئيسي 
المؤتمرا:. وقد تم الإتفاق . من ناحية اخرى . انه بانتظار قرار حول 
الاستعدادات الواحب اعتمادها بالنسيبة الى متابعة الاعمال + تقوم الحكومه 
الفرنسية بمهمة استقبال الدورة الوزارية المقرر لها ان تلتنم ف كانون الاول 
دتسميل ستة رز ه/ا9١‏ ) » وتأمين امانة الجعر لها : وففا للخرو كك الببي 
ونفرت على اساسها هذه الخدمات للاجتماع التمهيدي . 


- بوصي الاحتماع التمهيدي ؛ اخيرا » المؤتمر الوزاري ؛ بان يقرر 
الاجتماع من حدبد ٠‏ على الصعيد الوزاري . في فترة سئة تقريبا . ويمكن 
انمقاد اجتماع او آثنين للمؤتير على مستوى الموظفين : بعد الاجتماع الاول 
للمؤتمر على المستوى الوزاري بسستة اشهر على الاقل . 

9 ختاما » حيا المشاركون الرئيس <يسكار ديستان على المبادرة 
التي اتخذها » والتي بعود اليها الفضل بالتوصل الى مباشرة الحوار . كما 
شكروا الحكومة الفرنسية على الجهود التي بذلتها لهذه الفابة . 
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الملدق الثاني 


المؤتمر الوزاري : البيان الختامي 


١‏ انعقد موّتمر التماون الاقتصادي الدولي في باريس ؛ من (15) الى 
(19) كانون الاول ب ديسمير سئة (1959/60) على المستوى الوزاري. وضم 
ممثلي ( 207 ) بلدا عضوا في المؤتمر ؛ وهم مندوبو البلدان الآقية : الجزائر . 
العربية السعودية »؛ الارحنتين : اوستراليا » البرازيل ؛ الكاميرون : كندا + 
١ ) 0.58.5 (‏ الجماعة الاقتصادية الاوروبية » » اسبانيا » الولابات المتحدة 
الاميركية » الهند ؛ اندونيسيا . السراق : ايران 4 جامابكا » اليابان : 
المكدسيك »؛ نيدجيريا » باكستان » بيرر » جمهورية مصر العربية » السويد » 
سويسرا . فينيزويلا » يوغوسلافيا : زامبيا . واعتز الوزراء المو فدون الى 
المأقير بدش.ور الامين العام لمنظمة الامم المتحدة . 


]ات انتشح المناقشات ف اموس لسن الجمهوربة الفرنسية السياة 
فاليري جيسكار دبستان . 


“ل ترأس الاجتماع الوزاري اللسيدان الان ج. ميكيثشني © وزسر 
الدولة الكندية للشؤون الخارجية » ومانويل ببريز ‏ غويريرو » وزير الدولة 
الفينيزويلية للشؤون الاقتصادية الدولية » بصفتهما رئيسي مؤتمر التعاون 
الاتتصادي الدولي . 


15 عرض الوزراء اعضاء الو تمر آراءهم في الوضع الاتتصاديالدولي. 
وقدموا اقتراحات بشاأن الطريقة التي يمكن بها حل المعضلات التي تبينوها. 
ولغت الانتباه الى الوضع الصعب الذي تعانيه البلدان الاكثر فقرا . لقد 
اعتر فوا بان مؤتمر التعاون الاقتصادي الدولي يوفر سانحة استثنائيةلواجهة 
هذه المعضلات ٠»‏ ولتقوية التعاون الاقتصادي الدولي لخير جميع الللدان 
وكافة الشدعوب . 


1١ه‎ 


ه قرر المؤتمر مباشرة حوار دولي مكثف . وشكل المؤتمر لهذهالغابة 
اربع لجان ( للطاقة »© للمواد الاولية » للتنمية ©» للشؤون المالية ) » تجتمع 
دوردا على مدى عام (199/5 ) . وتم الاتغفاق على أن تضم كل من هذه اللجان 
خمسة عشر عضوا » فهم عشرة بمثلون البلدان السائرة في طريق النمواء 
وخمة يمثلون البلدان اللصنعة . 


1 تباشر اللجان اعمالها في )١١(‏ شباط ‏ فبراير (199/5) . يتم 
درس اعداد اعمال اللجان الاربع خلال اجتماع يعقده رئيسا المؤتمر مع هذه 
اللجان بعد استشارة سائر المشاركين في المؤتمر . بعقد هذا الاحتماع في 
(1؟ ) كانون الثاني يناير سنة ( 199/5 ) » ضمن اطار التوجيهات العامة 
المعينة في المقاطع )١.(‏ و )١5(‏ من البيان الختامي للاجتماع التمهيدي 
الثاني » تلك التوجيهات التي آقرها الؤتمر . 


اقر المؤتمر تشكيل اللجان على النحو الآتي : 


لجنة الطاقة : الجزائر » العربية السعودية » البرازيل » كلدا » 
الجماعة الاقتصادية الاوروبية » مصر » الولابات المتحدة الاميركية » الهند» 
المراق : ابران 6 جامابكا ؛ اليابان » سوسرا » فينيزويلا : زائيي . 

لجنة المواد الاوالية : الارجنتين » اوستراليا » الكاميرون » الجماعة 
الاقتصادية الاوروبية : اسبانيا » الولابات المتحدة الاميركية » اندونيسيا » 
اليابان : المكسيك ٠؛‏ نيجيريا » بيرو » فينيزوبيلا » بوغوسلافيا » زائير : 
زامييا. 

لجنة الانماء : الجزائر » الارجنتين » الكاميرون » كندا » الجماعة 
الاقتصادية الاوروبية » الولابات المتحدة الاميركية » الهند » جامابكاءاليابان» 
نيحيريا » باكسستان » بيرو » السويد © بوغوسلافيا » زاثير . 
الاقتصادية الاوروبية» مصرء الولابات المتحدة الاميركية» الهندءاندونيسياء» 
انعراق 4 ابران »2 اليابان » المكسيك » الباكستان » السويد » سوسرا: 

رئيسا كل من اللجان هما : 

لجنة الطاقة : العربية السعودية والولابات المتحدة الاميركية . 


ك1 


لجنة المواد الاولية : اليابان والبيرو . 
- لحنة الإنماء 5 الجزائر والحماعة الاوروسة ٠.‏ 


ب لجنة الشمؤون أخالية : الجماعة الاوروبية وأبران 


بمكن : عندما تدعو الحاحة ٠‏ عفد اجتماعات مشتركة بين ر نيدي 
المز تمر ورئيسي كل من اللجان 
8 - وتم ا كار المؤتمر - الراغبين بمتابعة اعمال احدى 


الحا نالع لا نتمون اليها ٠.‏ اندو حب ع يهم الحصول على اذن بابفاد ممثل 
ل حق له بالكلام ٠.‏ 


15 قرر الو تمر بأن عددا من المنظمات الدولية المختصة والمعنية 
مباشرة بالمعضلات المطروحة ٠‏ بمكتها المساهمة بشكل مجد قي المناقشة . 
وبالتالي دعا هذه اانظمات ( الامانة العامة لمنظمة الامم المتحدة ؛: منظمة 
اللدان المصدرة النفط » ال (1.85.ه ) (وكالة الطاقةالعالمية): مؤتمر الامم 
المتحدة التجارة والانماء . منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ١.‏ 
٠ ١ )1.8.-0(‏ الاتفاقية العامة للتعرفة والتجارة ) » ال (0.2] لم ط) 
(صندوق الامم المتحدة للمعونة الفنية) ٠‏ ال (0.28.2.17.1) ( منظمة الامم 
المتحدة للتنمية الصناعية ) ٠‏ صندوق النقد الدولي: البنك الدوليللانشاء 
والتعمير : ال (5.8.5..48) ( اللجنة الاقتصادية لاميركا اللاتينية التابعة 
للامم المتحدة ) ان تتمثل دصورة دائمة ف اللحان ألموا فقة 3 وكون لممثليها 
دق الكلام ٠‏ دون حق التصويت ٠‏ وبالتالي لا بشاركون في اتخاذ القرار 
واضافة الى ذلك ٠‏ بحق لكل لحجنة ان تدعو المنظمات الدولية المختصة 
اتيساهمة ٠‏ بصفة مراقبين مختصين في دراسة مسائل محددة . 


٠‏ قرر المؤتمر انششساء امانة عامة دولية ذات صلاحية اذاربة وتقنية 
لا اكثر» على اساس الاقتراحات التي يقدمها الرئيسان © وعينالسيد برئارد 
غيتون رئيسا لهذه الامانة العامة » ووافق على التصاميم المتعلقة بتنظيم هذه 
الامانة العامة وانماط عملها . ويخضطلع اعضاء الو تمر وفقا لبر نامج بضعه 
هذا الاخير © كلفة انشاء الامانة العامة وتكاليف الاحتماعات المقبلة . 

1١‏ وتم الاتفاق على ان تجتمع اللجان الاربع في بارسس .اهما 
الاحتماعات اللاحقة التي تعقدها اللجان ©» فيدعو اليها رئيسا كل منها 


1١ها/‎ 


١١‏ يمكن عقد اجتماع . او عدة اجنواعات المؤتمر : على مستوى 
الموظفين بعد ستة اشهر على الاقل من الاجتماع الوزاري الحالي ؛ ودعي 
المؤتمر للاجتماع من جديد ؛ على المستوى الوزاري »© بعد سنة تقريبا . 


مدني الكش تراعه اسل الج لوخت بز لاقتنا لويد + 
والمرتكزة على مبدا الاجماع » القائل بان القرارات والتوصيات تصبحمعتمدة 
عندما تتأكد الرئاسة من عدم اعتراض أي وند من الوفود الاعضاء عليها . 
واعتمدت اللغات الآتية كلغات رسمية ولفات عمل في المؤتمر : الانكليزية : 
العربية : الاسبانية ؛ الفرنسية . تطبق قراعد الاجراء على جميع اجهزة 


امؤتمن . 


١5‏ - اخذ اأؤتمر علما بقرار الجمعية العمومية الذي يحمل العنوان 
الآتي : « مؤتمر التعاون الاقتصادي الدولي » ( قرار ه٠1ه5‏ ب 2زريا ير ب ) 
ووافق على أعطاء تقاريره الى الجمعية العامة للامم المتحدة اثناء دورتها 
الحادبة والثلاثين . 


٠‏ حيا اعضاء المؤتمر الرئيس جيسكار ديستان على المبادرة التي 
اتخذها بفية مباشرة الحوار » وشكروا بحرارة الحكومة الفرنسية على 
ضيافتها » وعلى الجهود التي بذلتها » وعلى المساعدات التي اضطلعت بها 
بغية تأمين النجاح للمؤتمر . 


١همل‎ 


الملحة الكالك 


لائحة المواضيع التي اعدها فربق البلدان ال ( ١9‏ ) 


١ ١‏ اتجاهمات وشروط عرض وحلب طاقة البيدروكاربورات 
واللصادر الاخرى للطاقة ََ 


١‏ ؟ حماية القدرة الشرائية لابرادات تصدير الطاقة . بما فبِيا 
الا.رادات المتراكمة الناتجة عن صادرات البترول ‏ ضهن الاطار العام 
لتحسين وحماية القدرة الشرائية للقيمة الفردية لابرادات صادرات البلدان 
السائرة في طريق النمو ‏ بواسطة التقييس ٠.‏ او ابة طريقة اخرى ملالمة . 
تأخذ بعين الاعتبار . من حملة الامور الاخرى . اسعار المصادر الاخرى 
الطاقة : والكلفة المتزايدة للمواد والخدمات المستوردة . وتهالك القوة 
الشرانية الناجم عن التضخم وتدني قيمة العملات . السبل والوسائل التى 
تتيح بلوغ هذه الاهداف . 


١‏ ل " المحافظة على مصادر الطاقة القابلة للنفاد . وضرورة درس 
امكانيات التنويع التي توفرها مصادر اخرى للطاقة . ضرورة تخصيص 
استعمال البترول والغاز لتلبية الحاجات الاساسية لهذه الطاقة في قطاع 
النقل وفي المجالات التي لا يمكن استبدالها . مثل 'قطاع الزيوت والمواد 
الاساسية التي تغذي الصناعات البتروكيميائية والصيدلية ٠‏ وكذلك صناعة 
الاسمدة » في العالم اجمع » لا سيما في البلدان السائرة في طريق النمو . بهذا 
الخصوص بنبغي اعطاء اهمية خاصة لاستخراج البترول والغازواستعمالهماء 


لتقنية متقدمة » ولطرق ملائمة الحفاظ على هذه المواد . 
١‏ ؟ القدرة التنافسية لسعر كل مصدر من مصادر الطاقة. وشبفي» 
في سياق عملية تحديد هذه القدرة التنافسية لمختلف مصادر الطاقة » إن 


نو خف بعين الاعتسار »؛ وبصورة وافية » ال<وانب الآتية : 


لكدل حوار الشمال ب ١١‏ 


|2 المصادر المنوفرة . 

ب الشكل وقابلية النقل . 

ج ‏ المواصفات من حيث التلوبث وباقي الاعتبارات البيئية » او ذات 
العلاقة بالوسطا . 


د تحديد السعر : والعرض والطلب . 


مثل استعمال الهيدر و كاربورات من اجل صناعة المنتوجات البترو_كيميالية: 
والبترو_بروتيلية © والزبوت ..٠‏ الخ با 


و عدم توفر المنتوجات البديلة في حالة البترول المستعمل في 
النقل » على سبيل المثل ( حاليا على اساس تجاري ) . 


ز ل القيمة الذاتية المقدرة من حيث علاقتها بالنفاد السريع لمصادر 
الطاقة . 


6 - المهل المقدرة لاستثمار مصادر اخرى الطاقة . 


١‏ ه المعضلات التي تثيرها » في وجه البلدان النامية » مسألة توفير 
الطاقة » بما فيها المعضلات المتعلقة بميزان مدفوعاتها » والسبل والوسائل 
التي تتيح حل هذه المعضلات . الاجراءات الخاصة الواجب اتخاذها لتلبية 
الحاجات الى الطاقة » لا سيما حاجات البلدان السائرة في طريق النمو . 


0 البلدان الاكثر ارتهانا لاستيراد الطاقة » ابا كان شكل هذا 
الارتهان . 

ب والبلدان التي تعاني المعاناة الاقسى . 
المتقدمة في مجال الطاقة الى البلدان النامية » ومشاركة هذه اللدان في 
هذا المضمار ©» وكذلك:٠من‏ اجل زبادة الاحتياطيات الحالية وقدرات الانتاج 


سيما في البلدان السائرة في طريق النمو . اتاحة نفاذ منصف الى المصادر 


كجل 


اأعلاقية التي لا تخضع لحقوق الدول » واكتشاف اعماق البحر ٠.‏ بنوع 
اخص لصالح البلدان السائرة في طريق النمو . 


١‏ ب 7 تطوير صناعة معالجة البترول في البلدان النامية بغية زياده 
نسبة سادرات مشتقات البترول بالنسبة الى صادرات النفط الخام ٠‏ لا 
سيما بخصوص صادرات البلدان النامية باتجاه البلدان المصنعة ٠‏ وبالاخصس. 
استعمال مصادر الهيدروكاربورات في انتاج المواد البتروكيميائية والصيدلية 
والاسمدة » وكذلك من اجل استعمالات اخرى . 


١م‏ ضمانة عرض الطاقة على البلدان المدسنعة . وبجب نهم هذه 


الضمانة بالمعنى التجاري وتم : 

أ ضرورة اخذ الحاحات المستملية البلدان التي تصدر الطاقة بعين 
الإعتبار بصورة وافية 4 واقامة احتياطيات وطنية من الطاقة 8 

ب ضرورة اخذ الحاجات الاساسية للبلدان التي تستورد الطاتة في 
الحسسبان بصورة وافية . 

جح اتاحة نفاذ اكيد ؛ وغير تمييزي + لجميع البلدان النامية ٠‏ فيه 
البلدان التى تصدر العلاقة الى اسواق البلدان المصلعة . 

د اتاحة نفاذ اكيد ؛ وغير تمييزي ؛ لجميع البلدان النامية : بما 


فيه البلدان المصدرة للطاقة ؛ الى التقّنية وكذلك الى منافع وخدمات البلدان 
المصلعمة . 


هم عدم التدخل في حركة اسواق الطاقة والغاء الحواجز التجارية. 
١‏ - 4 توفير التسهيلات في قطاع النقل والتخزين وانشاء المرامى, 
والمتاجرة البترول الخام ومشتقاته ٠‏ في داخل وفي خارج البلدان النامية ٠‏ 


رخاصة من احل تين ححة البلدان النامية في هذا المحال . 


ا 


؟ ب لجئة الواد الاولية 


؟ - ١‏ اتجاهات وشروط عرض وطلب الواد الاولية » بما فيه الحبوب 
الغذائية » ونتائج هذه الميول والشروط على الحاجات المتعلقة بتطوير البلدان 
النامية . 


ين +2" قر ميم السدوق بفضل تبني وتثلفيد 2 الل رنامج الاندماحي 
المنتو حات الاساسية ("( كل حدوانيه وعناصر 8 


؟ سا ”# اعادة تقييم وحمابة القدرة الشرائية للقيمة الفردبة لابرادات 
تصدير المواد الاولية للبلدان ظنامية بواسطة التفييس او اي طريقة ملائلمة 
اخرى تأخذ بعين الاعتبار ؛ بين امور اخرى » القيمة الذاتية المرتبطة بالنفاد 
السبريع لمصادر المواد الاولية وبالكلفة المتزايدة للمواد والخدمات المستوردة »> 
وبتهالك القيمة الشرائية الناجم عن التضخم ؛ وبتدني قيمة العملات. السبل 
والوسائل التي تتيح بلوغ هذه الاهداف . 


؟ - » الاتفاقات و/او الترتيبات الدولية » من اجل المنتوجات 
الاساسية الفردبة الهادفة الى تحسسين وتثبيت الاسعار الواقعية 4 والى 
تاوير سبل نفاذ المنتوجات الاساسية امعنية الى اسواق البلدان المتطورة . 


6 تطوير الصناعة ااحلية وتحويبل المواد الاولية الى ارفع مستوى 
من التحويل في البلدان النامية المنتجة لهذه المواد الاولية » بما قي ذلك 
الاجراءات الضرورية في مضمار البحث والتطوير والتقدم التجاري » سواء 
في البلدان المصنعة أو في البلدان السائرة في طريق النمو . 
؟ 5 الاجراءات التي تتيح للبلدان النامية حصة اوفى من القيمة 
الاجمالية المنتوجات النهائية ومن الاستعمال الناجم عن انتاج موادها 
الاساسية . 


بدا الاجراءات اللخصصة لتحسين حخصة البلدان النامية في 
التجارة » والنقل © والتسويق » وتوزبع منتوحاتها الاساسية . 


؟ م الاحراءات المخصصة لحل المعمضلات التي تطرحها بالنسبة الى 


15 


صادرات المواد الاولية الطبيعية للبلدان النامية ٠‏ المواد التركيبية ومواد 
الاستبدال . 


؟ - 4 المعضلات التى بثيرها للبلدان النامية توفير المواد الاولية 
والحبوب الغذائية » بما في ذلك المعضلات الخاصة بميزان مدفوعات هذه 
البلدان : والطرق والوسائل التي تتيح لها حل هذه المعفضلات . الاحراءات 
الخاصة التي يتوجب اتخاذها لتلبية الحاجة الى امواد الاولية والجوب 
الفذائية للبلدان النامية : لا سيما: 
ا تلك التي ترتهن ارتهانا اكبر للمواد الاولية والحبوب الغذانية . 
ب البلدان التي تعاني ضائقات اكبر . 


؟ ٠١‏ دور جمعيات المنتجين كوسيلة لتأمين تحسين حدود التبادل 
لصالح البلدان النامية والتوازن السليم بين العلاقات الاقتصادية الدولية . 


؟  ١!‏ الاجراءات المخصصة لحمابة مصالح البلدان الناميةالمستوردة. 
تلك التي تحدث عليها تأثيرا سيئا سياسة تحديد سعر المواد الاساسية ضمن 
البرنامج الاندماجي . 

؟ ‏ ؟! الاجراءات الخاصة الهادفة الى حماية معسالح البلدان النامية 
الاقل تطورا » والتي تعاني اقسى الصعوبات . 


؟ ‏ "1 الاحراءات الملخصصة لحمابية ولتطوير مصالاح البلدان النامية 
ف ما بخص امستتاز الملحيطات ٠.‏ وثعر السحسار 3 خارج حدود هو سما 
ألدولية . 


؟ ‏ لجنة التئمية 

احراءات متناسقة تقوري يعفنها البعض . معدة لاحداث نتائج هامةه 
ف المجالات المشار اليها لاحقا : قائمة على المادىء التي تستوحى منها عملية 
اقامة نظام اقتصادى دولى حد بد والتى كر ستها شرعة الحقفوق والواحبات 
الاقتصادية للدول ‏ بما في ذلك تنفيذ القرارات والتوصيات التي تبنته! 
المحافل الدولية » لا سيما الحمعية العمومية للامم المتحدة في دورتيها 
الاستثنائيتين السادسة والسنابعة . تهدف هذه الاحراءات الى تأمين تطور 
أسرع واكثر توازنا لللدان النامية : وذلك بابلاء اهتمام خاص للبلدان النامية 


11 


الاكثر معاناة » والاقل تقدما » والتي لا شواطىء بحرية لها » أو شصسوب 
الجزر . 


١  '"‏ لجنة التنجارة 


اجراءات هادفة الى تحسين حدود التبادل لصالح البلدان النامية . 
والى تأمين سبيل النفاذ الفعال الشامل الى اسواق اللدان الصلمة . وفى 
تعس الحين الى تطوير صادراتها وتنو بعها 3 


أل النفاذ الى اسواق البلدان المصنعة : 


١‏ الفاء الحواجز التعريفية وغير التعريفية الخاصة بالمنتوجات التى 
3 تصديرها افادة اساسية للبلدان الثامية »؛ ضمن اطار برنامب 0 
3 بر ِ يه ٠‏ ضمن أطار برتاميج يطب 
لاد قصير ؛ بانتظار التطبيق العملي في هذا المجال © ينبفي مراعاة الوضع 
القائم مراعاة دقيقة . 


؟ ‏ اجراءات اخرى »© تطبيقا لمبدا المعاملة التمييزية للبلدان النامية 
اثناء المفاو ضات التجارية المتعددة الجوانب و 


اجراءات تعويضية عن النقص الذي يصيب فوائد البلدان النامبية 
من جراء نظام التفضيلات المعمم ؛ عندما يطرا هذا النقص في سياق 
المفاوضات التجارية المتعددة الجوانب . 


“ ل تحسسين فوري للنظام المعمم للافضلية يتين : 

حدولا اوسع من المنتوجات . 

التحرير التعريفي ( تعريفة صفر ) . 

الغاء الحصص والحدود السقفية . 

تدعيم البنية القانونية للنظام المعمم للافضليات . 

الغاء الحواجز غير التعريفية . 

تبسيط »© وتنسيق وتحرير أقواعد المصدر ) و 

الغاء الترتيبات الحصرية والتمييزية التي تتضمنها برامج بعض 
اللدان المصنتعة . 


ككا 


تطبيق معاملة تفضيلية » غير تبادلية ؛ وغير تمييزية » علىالبلدان 
النامية ؛ كعنصر مميز دائم لنظام التجارة الدولية الجديد . 


ه ‏ الاعتراف بحق البلدان النامية في اقامة محفغرات للتصدير باتحاد 
البلدان المصنعة © بما في ذلك طريقة المكافآت . 


1 اعداد مبادىء متعلقة باحراءات الوقابة » تمهيدا للحصول عساى 
معاملة تمييزية لصالح البلدان النامية . 


ب نحسين البنية التحنية التجاربة » ويتضمن : 


توفير تسهيلات في التمويل وضمانة لاعتمادات التصدير . 
تنفيف قانون المسلكية » المتعلق بام تمرات البحرية , 


تبني اجراءات لصالح تطوير وسائل النقل والتسويق والتوزيم في 
البلدان النامية . 


ج - الفاء اللمارسات التجارية الحصرية التي تصبيب نجارة البلدان 


د ل العمل التكميلي من قبل الملدان اللصلعة » ويتضمن : 
التعامل الفرعي مع شركات البلدان النامية . 
المساعدة التطويرية الممنوحة للتسويق . 


هف الغاء حماية المننوجات الزراعية للبلدان انصنعة » بغية فتح 
اسواق البلدان المصلعة بصورة أوسع » في وجه البلدان النامية . 


وب درس المنية النجارية الدولية واعداد توصيات ملائمة متعلقة 
باجهزرة مؤسساتها ٠.‏ 


٠‏ ؟ تحويل الصادر 
السياسات بالاهداف في اطار استراتيحية التنمية . 


يذج 


؟ د ؟ التصب 


تسريع تصنيع البلدان النامية » بغية اقامة تقسيم عالمي جديد 
وديناميكي للعمل » وبغية زيادة اسهام البلدان النامية في الانتاج الصناعي 
العالمي . بنبغي » لبلوغ هذا الهدف » اعتماد الاجراءات الواقعية التالية : 


| تسوية البنى الاقتصادية للبلدان المصنعة لتسهيل التتشيط. 
الصناعي لصالح البلدان النامية . 


ب وضع حد » في البلدان المصنعة » لتطور 'قدرات التحول الاولى 
الملتعلقة بالمواد الاولية للبلدان النامية » وتوجيه هذا الانتشار »© بالاولوية : 
الى البلدان النامية . 

ج ب اجراءات دعم مالي وتقني . 


؟ ‏ 4 تحويل التقنية 


تسهيل تحويل التقنية » بما في ذلك التقنية الطليعية » باتجاه البلدان 
النامية » على اساس تفضيلي » وتبعا لحاحاتها ولخياراتها ؛ بفية تقوية 


أ تقوية بنيات الموؤسسسات الدولية الراهنة ومصادرها » فى سبيل 
ميدان التقنية . 

ب خلق موّسسة دولية جديدة » كأحد البلوك مثلا » للمعطيات 
التقنية والعا بة . 

ج ‏ تطوير المصادر البشرية ؛ في البلدان النامية ؛ وانماؤها » خاصة 
من حيث اليد العاملة وحقلي العلم والادارة . 

د اعداد دليل دولي للسلوك من اجل تحويل التقنية . 

ه ‏ نفاذ البلدان النامية الى المعلومات التقنية التي تمتلكها الو سسات 
الخاصة والحكومية . 


4كا 


وف زيادة اعتمادات البحث والتطوير في البلدان النامية » بغية حل 
بعض المعضلات الخاصة بالتنمية التي تواجه هذه البلدان . 
زس تحسسين الاتفاقات الدولية المتعلقة بنظام الاجازات والملكية 


الصناعية الخ ... بغية تلبية الحاجات التقنية للبلدان النامية . 
“؟ ‏ ه الشركات المتعددة الجنسية 


اجراءات دولية لتنظيم نشاطات الشركات المتعددة الجنسية 
ومراقبتها . 


؟ ‏ 5 تطوير زراعة الحبوب الغذائية » وتنمية عرضها 


اجراءات هادفة الى تسهيل التنفيذ السريع لقررات الموُتمر العالمي 
التغذبة » خاصة : 

التعاون الدولي المالي والتقني لمساعدة البلدان النامية على زيادة 
انتاجها الزراعي وعلى تطبيق برنامج شامل لتطوير انتاج الحبوب الغذائية . 
بهذا الخصوص تنبغي اعتماد الاجراءات الآتية : 

1ب الجهد ف سيل الحصول على التزامات بالد فع او سسة الارصدة 
الدولية » من اجل التطوير الزراعي » بغية تمكن هذه المؤسسة من مباشرة 
نشاطاتها خلال صيف (1475 ) »2 على ابعد تقدير » بعد ان بكون رأسمالها 
بلغ مليارا من ال (1.1.5) احقوق السحب الخاصة . 

؟ - تنشيط التطور الكثيف لصناعة الاسمدة » لا سيما في البلدان 
النامية » وعند الحاجة استخدام اعانات مالية لتنظيم تزويد البلدان النامية 
بالاسمدة ٠.‏ 

 '“*‏ التأكد من ان ال ( 7.12.8) الصندوق العالمي للتنمية 
الزراعية و « البنك الدولي للانشاء والتعمير » (201)18.1.82.2 يعطيان 
الاولوية للاعتمادات اللازمة لدعم البنية الزراعية التحتية » ومشاريع الري 
والتحفيف » وانشاء عنابر لتخزين الحبوب الغذائية » ومكافحة الحشرات 
المؤذية » واتخاذ احراءات واقية ضد فساد المخرزونات » وشراء الآلات 
الزراعية او انتاجها . 


اكدل 


؛ - عزل القروض الممنوحة لانتاج الحبوب الغذائية عن اللعبة العادية 
القروض المتفق عليها قي هذا المجال » لجميع البلدان النامية . 

وح توقير اوم مالن وستي التلدان النمية السافديها ملل ل يعض 
المعضلات مثل معضلة ملوحة المياه » ومعضلة تجفيف الاراضي » والتصدي 
لعوامل انجراف التربة ... الخ ... وذلك كي تتمكن البلدان النامية مسن 
استثمار امكاتياتها الزراعية استثمارا كاملا . 

ب التعاون الدولي بغية تأمين تزود البلدان النامية تزودا وافيا من 
الحبوب الغذائية » وباسعار معقولة » خاصة البلدان التي تشكو قلة في 
المحاصيل » او التي تضطر الى استيراد كميات كبيرة من الحبوب الغذائية 
تتجاوز حدود امكانيات تمويلها الخارجي » وتم ذلك بواسطة : 

. التقدير ا مو ضوعي للحاجات‎ ١ 

؟ ‏ التنفيذ السريع للخطة الدولية للمساعدة الغذائية » واقامة 
الاحتياطيات اللائمة » على اساس برنامج الامن الغذائي العالمي . 

؟' ‏ ل منح مساعدة غذائية غير مشروطة » وبشروط مجدية »© تتيح 
شراء الحبوب الغذائية من البلدان النامية التي تصدر منها . 

؟ ‏ ادارة المساعدة الغذائية بشكل يمنع تفكك الاسواق التجارية التى 
تمونها البلدان النامية . 

ه ‏ ضمانة توفير الحبوب الغذائية من قبل البلدان ذات الفائض » 
للبلدان التي تشكو عجزا في انتاجها » مع الاخذ بعين الاعتبار الناحيةالانسانية 
التي ينبفي الا تتحول الى اداة ضغط سياسي . 
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متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دمع امءطائ_مهددهحات /داتمعل /عممع داءمدة/ رعم ا 


الكتب الصادرة عن المعهد لا تعبر بالضرورة عن آرائه 


)2 2 
هذه الدراسة 


كتاب « حوار الشمال والجنوب » بتناول بالدراسة والتحليل 
ابعاد هذا الحوار » منطلقا من مؤتمر الشمال والجئوب : الاسس 
والدراسة النقدية للبلدان النامية » حول المواد الاولية والعلاقات 
الاقتصادية الدولية . 


وتحلل هذه الدراسة وعي العالم الثالث للعلاقة القائمة بين 
وضعه التخلفي والنظام الدولي القائم » استنادا الى استخدام 
النموذج التحليلي : «المركز ‏ الاطراف » © وما يتيحه من ابضاح 
وتحليل للعلاقات الجدلية القائمة » منذ الحرب العالمية الثانية » 
وتحدبد الدور الواقعي الذي اسند للاطراف ضمن النظام العالمي 
المهيمن على تقسيم العمل . وقد اصبح تقسيم العمل هذا موضوع 
خلافات ومناقشات متزايدة؛ اذ ما برحت بلدان العالم الثالث تطالب» 
عبر مختاف اأيادين » بنظام اقتصادي عالمي جديد » شرعت في وضع 
خطوطه العربضة ٠‏ لقد جاء تعديل اسعار البترول سنة 91/9 » 
متوافقا مع تسارع عملية المطالبة من قبل العالم الثالث بتعديل 
النظام العالمي غير العادل ٠.‏ ومع اعداد الحوار بين الشمال والجنوب 
تم وضع خطوط مراحل اللمؤتمر الرئيسية » العريضة » وكذلك 
المناقتشات ‏ ذات الاهمية الكبيرة ‏ المتعلقة بموضوعات جدول 
الاعمال . وقدمت جميع الاقتراحات الهامة التي لوحظ اثناء الاطلاع 
عليها » ان المجالات المفتوحة كثيرة وان النقاش في باريس بدور » 
فعلا » حول نظام عالمي جديد . 


ولكن الى ابن يؤدي هذا الحوار ؛ ذلك هو السؤال الذي يحاول 
الكتاب أن يعثر على بعض أضواء تثير له طريق الاجابة . 
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> لل او 44 درم لبي او ما بعادهما 
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